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  :مقدمة
فراده وبیان ما لا شك أن أي مجتمع في حاجة لتنظیم سلوك أ

ھو مباح وما ھو غیر مشروع حتى لا یترك الإنسان لغریزتھ یتعرف 
  . بھمجیة سواء في اقتضاء أو حتى في العدوان على حقوق الآخرین

لذلك فإن الحاجة ماسة إلى رھن الجزاء على مخالفة ھذه 
القواعد التي وضعتھا الجماعة لضبط سلوك أفرادھا ویعبر الجزاء أو 

 سخط المجتمع أو ردة فعلھ إزاء المخالف ویتفاوت الجزاء العقوبة عن
  . بتفاوت المخالفة

وقانون الإجراءات الجنائیة یطلق علیھ عدة تسمیات في الدول 
قانون الإجراءات (العربیة وغیرھا، فمثلاً یطلق علیھ في مصر 

كما كان ) قانون تحقیق الجنایات(بعد أن كانت تطلق علیھ ) الجنائیة
 م، أما في المغرب فیطلق على قانون ١٨٠٨ھ في فرنسا لسنة معمولاً ب

وفي العراق ) قانون المسطرة الجنائیة(الإجراءات الجنائیة اسم 
ویسمى في ) قانون أصول المحاكمات الجزائیة(والأردن وسوریا 

وفي الكویت ) قانون الإجراءات الجزائیة(الجزائر وقطر والھند وأمریكا 
قانون (وفي المملكة المتحدة ) حاكمات الجزائیةقانون الإجراءات والم(

  ) نظام الإجراءات الجزائیة(وفي السعودیة ) القضاء الجنائي
یقصد بقانون الإجراءات الجزائیة مجموعة الإجراءات 

ھو القانون الذي یبین الكیفیة الإجرائیة المترتبة على مخالفة : الجنائیة
نائیة، من وقت وقوع القواعد لكي تحكم إجراءات سبر الدعوى الج

  ١.الجریمة إلى أن یُحكم فیھا بحكم قضائي بات، وینفذ
وبعبارة أخرى یشمل الإجراءات التي رسمھا القانون لجمع 

  .الأدلة والمحاكمة للوصول لعقاب الجاني طبقا لقانون العقوبات
فقانون العقوبات ھو مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم 

موضوعي للقانون الجنائي أما قانون وعقوباتھا یحوي الجانب ال
الإجراءات فیحوي الجانب الإجرائي أو الشكلي الذي یوصل إلى وضع 
الجانب الموضوعي للقانون الجنائي موضوع التطبیق بإنزال حكمھ 

  .على الوقائع عن طریق القضاء إذ لا عقوبة بلا حكم قضائي نھائي
ث ومطالب تم تقسیم البحث إلى مباح: منھجیة البحث وخطواتھ

  :على النحو التالي
  قانون الإجراءات الجزائیة: المبحث الأول

                                                           

 .١١رمسیس بھنام، الإجراءات الجنائیة تأصیلا وتحلیلا، ص ١
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  :طبیعة قواعد قانون الإجراءات الجنائیة: المطلب الأول
   العلاقة بین قانون الإجراءات الجنائیة وقانون العقوبات:المطلب الثاني
  خصائص قواعد قانون الإجراءات الجنائیة: المطلب الثالث
  ١نظمة المختلفة للإجراءات الجنائیة الأ:المطلب الرابع

  :تطبیق القاعدة الإجرائیة: المطلب الخامس
   الدعوى الجنائیة :المبحث الثاني
  ماھیة الدعوى الجنائیة: المطلب الأول
  أطراف الدعوى الجنائیة: المطلب الثاني
  الجھات المختصة بتحریك الدعوى الجنائیة : المطلب الثاني
  لدعوى الجنائیةانقضاء ا: المطلب الرابع
  الاستدلال والتلبس: المبحث الثالث
  ماھیة الاستدلال: المطلب الأول
  السلطات المختصة بالاستدلال : المطلب الثاني
  ماھیة التلبس: المطلب الثالث
  حالات التلبس: المطلب الرابع

  شروط التلبس: المطلب الخامس
  :مھام رجل الضبط الجنائي في حالة التلبس: المطلب السادس

  التفتیش والقبض: المبحث الرابع
  ماھیة التفتیش: المطلب الأول
  شروط التفتیش وضوابطھ: المطلب الثاني
  ماھیة القبض: المطلب الثالث

   التحقیق الجنائي الابتدائي:المبحث الخامس
  ماھیة التحقیق الابتدائي: المطلب الأول
  إجراءات التحقیق الابتدائي: المطلب الثاني
  الانتقال والمعاینة: المطلب الثالث
  الاستجواب والمواجھة: المطلب الرابع

  البطلان: المطلب الخامس
  :أسئلة البحث

ما أبرز ملامح قانون الإجراءات الجزائیة في بعض الدول العربیة  .١
  مقارنة بالنظام السعودي؟

                                                           

عبد االله مرعي القحطاني، تطور الإجراءات الجزائیة في المملكة العربیة السعودیة ١
 . وما بعدھا٢٦، مطابع الولید، الطبعة الثانیة، ص )دراسة مقارنة (
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 في بعض الدول ما صور الأنظمة المختلفة للإجراءات الجنائیة .٢
 لسعودي؟العربیة مقارنة بالنظام ا

 في بعض الدول العربیة مقارنة ما كیفیة تطبیق القاعدة الإجرائیة .٣
  بالنظام السعودي؟

ما المقصود بالدعوى الجنائیة وأبرز خصائصھا وأقسامھا طبقاً لما  .٤
  ھو معمول بھ في بعض الدول العربیة مقارنة بالنظام السعودي؟

سباب ما أطراف الدعوى الجنائیة والجھات المختصة بتحریكھا وأ .٥
  انقضائھا في بعض الدول العربیة مقارنة بالنظام السعودي؟

ما الإطار المفاھیمي لكل من الاستدلال والتلبس طبقاً لقانون  .٦
الإجراءات الجزائیة في بعض الدول العربیة مقارنة بالنظام 

  السعودي؟
ما المقصود بالتفتیش وما أبرز صوره والجھات المختصة بھ  .٧

جراءات الجزائیة في بعض الدول العربیة وشروطھ طبقاً لقانون الإ
  مقارنة بالنظام السعودي؟

ما مفھوم الضبط وأبرز حالاتھ في قانون الإجراءات الجزائیة  .٨
  ببعض الدول العربیة مقارنة بالنظام السعودي؟

ما أبرز ملامح التحقیق الجنائي الابتدائي في قانون الإجراءات  .٩
  النظام السعودي؟الجزائیة ببعض الدول العربیة مقارنة ب

ما الإجراءات المتبعة لكل من الانتقال والمعاینة في قانون  .١٠
  الإجراءات الجزائیة ببعض الدول العربیة مقارنة بالنظام السعودي؟

ما آلیات الاستجواب والمواجھة في قانون الإجراءات الجزائیة  .١١
  ببعض الدول العربیة مقارنة بالنظام السعودي؟

 قانون الإجراءات الجزائیة وإجراءاتھ ما المقصود بالبطلان في .١٢
  ببعض الدول العربیة مقارنة بالنظام السعودي؟

 لتقدیم دراسة مقارنة للإجراءات الجزائیة سعى البحث: أھداف البحث
في النظام السعودي مقارنة مع الإجراءات الجزائیة في الدول العربیة 

  :وذلك من خلال تعرف ما یلي
ت الجزائیة في بعض الدول العربیة أبرز ملامح قانون الإجراءا .١

  .مقارنة بالنظام السعودي
 في بعض الدول العربیة صور الأنظمة المختلفة للإجراءات الجنائیة .٢

 .مقارنة بالنظام السعودي
 في بعض الدول العربیة مقارنة كیفیة تطبیق القاعدة الإجرائیة .٣

  .بالنظام السعودي
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أقسامھا طبقاً لما المقصود بالدعوى الجنائیة وأبرز خصائصھا و .٤
  .ھو معمول بھ في بعض الدول العربیة مقارنة بالنظام السعودي

أطراف الدعوى الجنائیة والجھات المختصة بتحریكھا وأسباب  .٥
  .انقضائھا في بعض الدول العربیة مقارنة بالنظام السعودي

الإطار المفاھیمي لكل من الاستدلال والتلبس طبقاً لقانون  .٦
 في بعض الدول العربیة مقارنة بالنظام الإجراءات الجزائیة

  .السعودي
المقصود بالتفتیش وما أبرز صوره والجھات المختصة بھ  .٧

وشروطھ طبقاً لقانون الإجراءات الجزائیة في بعض الدول العربیة 
  .مقارنة بالنظام السعودي

مفھوم الضبط وأبرز حالاتھ في قانون الإجراءات الجزائیة ببعض  .٨
  .نة بالنظام السعوديالدول العربیة مقار

أبرز ملامح التحقیق الجنائي الابتدائي في قانون الإجراءات  .٩
  .الجزائیة ببعض الدول العربیة مقارنة بالنظام السعودي

الإجراءات المتبعة لكل من الانتقال والمعاینة في قانون  .١٠
  .الإجراءات الجزائیة ببعض الدول العربیة مقارنة بالنظام السعودي

اب والمواجھة في قانون الإجراءات الجزائیة آلیات الاستجو .١١
  .ببعض الدول العربیة مقارنة بالنظام السعودي

المقصود بالبطلان في قانون الإجراءات الجزائیة وإجراءاتھ  .١٢
  .ببعض الدول العربیة مقارنة بالنظام السعودي
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 المبحث الأول 

  قانون الإجراءات الجزائية

 اطب اول

ون ا دوا طراءات ا  

یھتم بالكیفیة الإجرائیة لاقتضاء الدولة حقھا في عقاب المجرم 
ویوضح الجزاءات الإجرائیة المترتبة على مخالفة القواعد التي یضعھا 

فیعتبر قانون الإجراءات الجنائیة فروع من فروع القانون . ھذا القانون
ل بسلطاتھا لتوقیع العام إذ أنھ یحكم علاقة الدولة بالأفراد عندما تتدخ

  العقوبة إزاء جرم معین ارتكبھ الفرد
یتعلق بالمجرم منذ لحظة ارتكابھ الجریمة وبدء : موضوعھ

البحث والتحري عن الجاني ثم توجیھ الاتھام إلى الشخص الذي تحوم 
حولھ الشبھات ثم إحالتھ إلى سلطة التحقیق وإذا كان ھناك من الأدلة 

ل للمحاكمة التي یتبع فیھا إجراءات معینة الكافیة ما یثبت إدانتھ یحا
یجب أن تستوفى لصحة الحكم ثم یصدر الحكم بالبراءة أو بالإدانة وھنا 
تبدأ مرحلة الطعن على الأحكام وھناك یراقب القضاء بعضھ بعضا في 
الاستئناف ثم مرحلة تنفیذ الحكم وأكثر العقوبات إثارة للمشاكل ھي 

ملة السجناء ویثیر موضوع السجون الكثیر السالبة للحریة لتعلقھا بمعا
  .من المشاكل

  : ھو الوصول للحقیقة والتوفیق بین اعتبارین: غایتھ
مصلحة المجتمع في إحكام القبض على المجرمین حتى : الأول

  .لا یفلت أحد منھم من العقاب وتحقیق الردع العام
 مصلحة الرد في ألا یدان عندما یكون بریئًا وأن تصان: الثاني

  . كرامتھ ویكفل لھ حقھ في الدفاع عن نفسھ عندما یكون متھمًا
إن القانون الإجرائي الناجح ھو الذي یعمل على ألا یفلت مجرم 

  .من العقاب، وفي نفس الوقت یعمل ألا یدان برئ
وأكدت على ذلك المبدأ شریعتنا الإسلامیة، كما جاء بالحدیث 

سْلِمِینَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَھُ مَخْرَجٌ ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُ: "النبوي
فَخَلُّوا سَبِیلَھُ، فَإِنَّ الإْمَامَ أَنْ یُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَیْرٌ مِنْ أَنْ یُخْطِئَ فِي 

ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَھَا مَدْفَعًا ـ وَعَنْ : "وفي حدیث آخر١".الْعُقُوبَةِ 

                                                           

 ).  ١٤٩٨(أخرجھ الترمذي ١
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ھِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُول اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَعَنْ عَبْدِ اللَّ
 ١". تَعَافُوا الْحُدُودَ فِیمَا بَیْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ: "وَسَلَّمَ قَال

وقد نصت الدساتیر على اختلاف أنواعھا على أصل البراءة 
 م في ١٩٧١الدستور المصري لعام  :للإنسان، فعلى سبیل المثال

، )٣٤( م في مادتھ ١٩٦٢، ودستور دولة الكویت لعام )٢٧(المادة 
، )١٥(والمادة ) ٢٩( م في المادة ١٩٧٣ودستور السودان لعام 

، والدستور )٢٠( م في المادة ١٩٧٢ودستور مملكة البحرین لعام 
 لعام ، والدستور التونسي)٤٦( م في مادتھ ١٩٧٦الجزائري لسنة 

الوارد بالباب الأول المخصص للحریات ) ١٢( م في فصلھ ١٩٥٩
 م في المادة ٢٠٠٤والحقوق الأساسیة، ودستور دولة قطر لعام 

)٣٩.(  
وقد نَص النظام الأساسي للحكم في المملكة العربیة السعودیة 

تَحمي الدولة حقوق : "على أنھ) ٢٦( ھـ في مادتھ ١٤١٢الصدر عام 
وحیث إن المملكة تتَّخذ الشریعة ". ریعة الإسلامیةالإنسان وَفق الش

الإسلامیة دستورًا ومنھاجًا لھا، وأن مبدأ براءة المتھم وردت في 
الشریعة الإسلامیة؛ فقد وردَت نصوص في نظام الإجراءات الجزائیة 
السعودي، غایتھا استیفاء حق الدولة في توقیع الجزاء على المُدان مع 

الأساسیة للإنسان، ومنھا حقُّھ في البراءة الذي المحافظة على الحقوق 
یظلُّ قائمًا حتى یَصدُر حكم نھائي بات من المحكمة المختصة 

من نظام الإجراءات الجزائیة ) ٣(لذلك نصت صراحة المادة  بالإدانة
لا یَجوز توقیع عقوبة جزائیة على أيِّ شخص إلا : "السعودي على أنھ

ھ شرعًا، أو نظامًا، وبعد ثبوت إدانتھ على أمر مَحظور، ومُعاقَب علی
  ".بِناءً على حكم نھائي بعد محاكمة تجري وَفقًا للوجھ الشرعي

من إعلان ) ٩(في فرنسا جاء النص على المبدأ في المادة و 
حقوق الإنسان والمواطن، وتمت الإشارة إلیھ في مقدمة دستورھا لعام 

جزء من الدستور  م، واعتبر المجلس الدستوري ھذا الإعلان ١٩٥٨
 م في مادتھ ١٩٤٨الفرنسي، وفي الدستور الایطالي الصادر سنة 

)٢ ).٢٧٢  

                                                           

 . ١٠٤ ح١١٣ص/٣سننھ ج في ، والدارقطني)٤٣٧٦(أخرجھ أبو داود١
حسن بشیت خوین، ضمانات المتھم في الدعوى الجزائیة، مرحلة التحقیق ٢

، ١٩٩٨الابتدائي، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع، 
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وقد تبنى القانون الدولي لحقوق الإنسان ھذا المبدأ حیث نص 
علیھ في كافة مواثیق حقوق الإنسان العالمیة والإقلیمیة فقد ورد النص 

ن التي من الإعلان العالمي لحقوق الإنسا) ١١/١(علیھ في المادة 
كل شخص متھم بجریمة یعتبر بریئا حتى تثبت إدانتھ "نصت على أن 

  ". قانونا بمحاكمة علنیة تؤمن لھ فیھا الضمانات للدفاع عنھ
من العھد الدولي للحقوق المدنیة ) ١٤(وأیضا المادة 

من الاتفاقیة الأوربیة لحمایة ) ٦(م والمادة ١٩٦٦والسیاسیة لعام 
  .م١٩٥٠لأساسیة عام حقوق الإنسان وحریاتھ ا

ونص الإعلان الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب المؤرخ في 
على أن كل شخص لھ الحق في ) ١-٧(م بمادتھ ١٩٨١ مارس ٢٦

  . قرینة البراءة إلى أن تثبت إدانتھ من جھة قضائیة مختصة
 م بالمعھد ١٩٨٥وأكد مؤتمر الخبراء العرب في دیسمبر 

لعلوم الجنائیة في سیراكوزا في المادة الدولي للدراسات العلیا في ا
المتھم برئ حتى تثبت : "عندما نص على ھذا المبدأ بقولھ) ٥/٢(

  ".  إدانتھ بحكم قضائي صادر من محكمة مختصة

ب اطا 

  ا ن ون اراءات ا وون اوت

 قانون العقوبات الجنائیة قانون الإجراءات الجنائیة

ین القواعد الإجرائیة واجبة یب
الإتباع لاقتضاء حق الدولة في 

 العقاب

یبین الأفعال التي تستوجب ھذا 
 العقاب والجزاء المرصود لھا

قواعد إجرائیة شكلیة یجوز 
 فیھا القیاس

قواعد موضوعیة لا یجوز القیاس 
 في القواعد التجریمیة

تسري دائمًا بأثر فوري مباشر 
 ولا تسري بأثر رجعي 

یمكن أن یسري بأثر رجعي إذا كان 
أصلح للمتھم ولم یصدر حكم بات في 

 الدعوى
لا یجوز الاحتجاج بعدم العلم أو یجوز الاحتجاج بعدم العلم أو 

                                                                                                                              

ئیة في القانون ؛ محمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجنا٣٢الأردن،، ص 
 .١٥٢، ١٥١، ص١٩٩٩الجزائري، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، 
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الجھل بالقاعدة الإجرائیة، إلا 
من أولئك الذین یعملون على 

 تطبیقھا

الجھل بالنصوص الخاصة بالتجریم 
 والعقاب

 اطب اث

  د ون اراءات اص وا

ھنالك خصائص یتمیز بھا قانون الإجراءات الجنائیة عن غیره 
من القوانین، تمنحھ وضعاً خاصاُ متعلقاً بنطاق تطبیقھ، سواء من حیت 
الزمان أو من حیت المكان الإضافة إلى ذلك فإن قانون الإجراءات 

العقوبات، ونظراً الجنائیة یفرض أسلوباً وطریقة معینة لتطبیق قانون 
لكون أن قانون الإجراءات الجنائیة قانوناً عاماً فان قواعده تطبق على 
ارض الواقع بأسلوب قسري أو بالإكراه، كونھ یتعلق بالنظام العام، 

  : وخصائص قانون الإجراءات الجنائیة تتمثل في ما یلي
  :الشكلیة .١

ءات من الجدیر ذكره أن القواعد التي یتضمنھا قانون الإجرا
أي لا تتعلق بالتجریم والعقاب، ) إجرائیة(الجنائیة ھي قواعد شكلیة 

لان قواعده لا تنشئ جرائم ولا تقرر عقوبات، وھو أمر متروك لقانون 
ولھذا فالقواعد الشكلیة تشكل أداة لتطبیق قانون العقوبات . العقوبات

ن لأنھا تحدد الإجراءات المتعلقة بضبط الجریمة وملاحقة مرتكبھا م
أجل توقیع العقاب علیھ، مما یستوجب القول أن الصلة بین كل من 
قانون الإجراءات الجزائیة وقانون العقوبات إنما ھي صلة تبادلیة 
فبدون قانون الإجراءات الجنائیة یفقد قانون العقوبات فاعلیتھ للتطبیق 
كما انھ بدون قانون العقوبات أیضا یفقد قانون الإجراءات الجنائیة 

  . وجودهمبرر
 : العمومیة .٢

لقد تمیزت قواعد قانون الإجراءات الجنائیة بأنھا قواعد عامة 
تطبق على كل إنسان وعلى كل جریمة إذ لا یجوز أن توضع قواعد 
أصولیة لقضیة معینة أو لشخص معین فھذه القواعد لما لھا من الصفة 

 إلى العمومیة إنما تتمتع بالتجرید حیث لا یجوز أن توجھ ھده القواعد
  .أشخاص معینین إنما تسري على جمیع أفراد المجتمع

  :الحیدة .٣
من أھم مزایا وخصائص قواعد الإجراءات الجنائیة الحیدة 
والموضوعیة، إذ لا یجوز أن تتصف ھده القواعد بالتحیز أو أن تكون 
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وسیلة بید السلطة للبطش أو التنكیل بالناس، لذا فإن حیدة قواعد 
وضوعیتھا إنما یترتب علیھا نتیجتان مھمتان الإجراءات الجزائیة وم

  : ھما
  عدم جواز تعدیل قواعد الإجراءات الجنائیة أثناء سیر الدعوى

العمومیة ودلك حتى تطبق على بعض الأشخاص، لأن ذلك 
  . الإجراء یخل بحیاد ھده القواعد

  عدم جواز تحصین بعض الأحكام من الطعن ودلك لان حرمان
ظلم في بعض الأحكام إنما یؤدي إلى الأفراد من الطعن والت

تحصین وتأیید بعض الأحكام الخاطئة مما یؤدي إلى إلحاق 
الظلم بالمحكوم علیھم مما یخل بخاصیة حیادیة وموضوعیة 

 . قواعد الإجراءات الجنائیة
 : المساواة -٣

من أھم خصائص قانون الإجراءات الجنائیة أنھ یحقق مبدأ 
 تمیز بین شخص وآخر، لذلك نجد أن مساواة الناس أمام القانون دون

جمیع الدساتیر قد نصت على مبدأ المساواة، لیكون مبدأ دستوریاً لا 
یجوز خرقھ أو مخالفتھ بموجب قوانین الإجراءات الجنائیة أو غیرھا 

  .من القوانین الأخرى
من الدستور الأردني لسنة ) ٦(فعلى سبیل المثال نصت المادة 

أمام القانون سواء لا تمیز بینھم في م على أن الأردنیین ١٩٥٢
الحقوق والواجبات وانم اختلفوا في العرق واللغة والدین في حین 

م على أن ١٩٧١من الدستور المصري لسنة ) ٤٠(نصت المادة 
المواطنون سواء أمام القانون وھم متساوون في الحقوق والواجبات 

ینیة فقد نص أما القانون الأساسي للسلطة الوطنیة الفلسط. العامة
الفلسطینیون أمام القانون والقضاء سواء لا تمییز بینھم بسبب العرق 
أو الجنس أو اللون أو الدین أو الرأي السیاسي أو الإعاقة لما تقدم 
فانھ یترتب على إنصاف قواعد الإجراءات الجزائیة بالمساواة انھ لا 

ین أو یجوز وضع قواعد أصولیة لمعاملة بعض المواطنین بأسلوب مع
وضع قواعد أصولیة لمعاملة أشخاص اخزین بطریقة تختلف عن 

من الدستور القطري ) ٣٥(وفي ھذا السیاق نصت المادة ١.غیرھم

                                                           

، الجزء الأول، )دراسة مقارنة (الوسیط في شرح مبادئ الإجراءات الجزائیة ١
 .١٠، ص ٢٠٠٤منشأة المعارف، 
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 م أن الناس متساوون أمام القانون، لا تمییز بینھم ٢٠٠٤الصادر عام 
  ".في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدین

راب اطا 

ا ظاراءات ا ١  

تتأثر الأنظمة الإجرائیة في التشریعات المقارنة بالروابط 
السیاسیة بین الدولة وأفرادھا ونظرتھا لأساس حقھا في العقاب، و 

  : لذلك انقسمت الأنظمة الإجرائیة الجنائیة إلى ثلاثة أنظمة
یبي  أول ھذه الأنظمة ھو النظام الاتھامي وثانیھا ھو النظام التنق

  .وثالثھا ھو النظام المختلط
  )النظام الفردي(النظام الاتھامي : أولاً

ھو أقدم النظم الإجرائیة ظھوراً في المجتمعات؛ والدعوى 
المجني علیھ والمتھم؛ : الجنائیة في ھذا النظام ھي صراع بین خصمین

فالمجني علیھ ـــ أو ورثتھ ـــ ھو الذي یقوم بسلطة الاتھام والعقاب، 
اذ إجراءات التحقیق لاستیفاء حقھ من الجاني،وھذا النظام یقید واتخ

سلطة الدولة والقضاء، فللقاضي دور سلبي لا یعدو أن یكون حكماً بین 
  ٢.طرفي النزاع للترجیح فیما بینھما

ھذا النظام الأصل فیھ القاضي والمحلفین وأول ظھور لھ كان 
ولایات المتحدة في روما القدیمة وھو معمول بھ في بریطانیا وال

  ٣.ومنتشر في الھند وایطالیا، والدول الانجلوسكسونیة
 :خصائصھ

حریّة الادعاء لأي فرد، فالدعوي الجنائیة یمارسھا المضرور من ) ١
الجریمة باتھام یوجھھ إلى المتھم ومتولّي الادعاء، ومن ناحیة أخري، 

لو وصل فإن القاضي لا یمكنھ الاتصال بالدعوي ما لم یتم الادعاء، و
  .نبأ الجریمة إلى علمھ، ومن ثمّ فإن الدعوى تبدأ بمرحلة المحاكمة

الأدلة یجمعھا ویقدمھا الخصوم للقاضي، الذي علیھ تقویم الأدلة ) ٢
المقدمة دون أن یكون لھ أدنى مكنة في جمع الأدلة بمعرفتھ، كما أن 

                                                           

عبد االله مرعي القحطاني، تطور الإجراءات الجزائیة في المملكة العربیة السعودیة ١
 . وما بعدھا٢٦، مطابع الولید، الطبعة الثانیة، ص )دراسة مقارنة (
عبد الواحد العلمي، شرح في القانون الجدید المتعلق بالمسطرة الجنائیة، الجزء ٢

 .٦٥، ص ٢٠١٥الأول، الدار البیضاء، الطبعة الخامسة، 
بعة رءوف عبید، مبادئ الإجراءات الجنائیة، دار الجیل للطباعة، القاھرة، الط٣

 .١٧، ص ١٩٨٥السادسة عشر، 
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 دون للقاضي دوراً سلبیاً، حیث یقتصر على الموازنة بین أدلّة الخصوم
  .أن یكون لھ دور إیجابي في البحث والتحقیق

  .علانیة إجراءات الخصومة الجنائیة وشفویة المرافعة) ٣
  .المساواة التامة بین الخصوم) ٤
  .حریّة المتھم حتى صدور حكمٍ باتٍ بالإدانة) ٥
ارتباطھ بنظام عدم تقیید القاضي الجنائي بالأدلّة وارتباط نظام ) ٦

  .المحلفین بھ
  )التحري(النظام التنقیبي : ثانیاً

یرتبط ھذا النظام بظھور الدولة كسلطة قویة تحرص على فرض النظام 
في المجتمع، حیث تعتبر الدولة نفسھا المسئولة عن إقامة العدل 
والأمن، ویعطي ھذا النظام للدولة ـــ بسلطتھا التنفیذیة والقضائیة ـــ 

لسلطات الحق في البحث دوراً إیجابیاً في الدعوى،فقد أصبح لھذه ا
والتحقیق في الجرائم، لأن الجریمة صارت عدواناً على المجتمع، 
والعقوبة في ھذا النظام ھي من حق المجتمع ممثلاً بالدولة،حیث أوكل 
للدولة إقامة أو تحریك الدعوى ممثلة بجھاز النیابة العامة الذي یمتلك 

، فلم یعد للمجني علیھ إمكانیات أكبر من تلك التي یمتلكھا المجني علیھ
الحق في استیفاء حقھ بنفسھ أو التنازل عنھ، وفي ظل ھذا النظام 

قضائیة، وتنفیذیة، كما توسّعت سلطات رجال : أوجدت الدولة وظیفتین
الضبط والتحقیق والقضاء، وترتّب على ھذا التوسّع تضاؤل حقوق 

  ١.المتھم
بھ دول عربیة وھذا النظام نشأ في أوروبا وطورتھ فرنسا وتأخذ 

  ٢.كثیرة
  :خصائصھ

تدخُّل القاضي لا یكون بناءً على ادعاء الأفراد، وإنما بحكم  )١
  .وظیفتھ، والذي بدوره یتولى وظیفة الادعاء

حریّة القاضي في جمع الأدلة مستقلاً عن المجني علیھ  )٢
والمتھم، وقد ظھرت بعد ذلك فكرة تقیید القاضي في قناعتھ 

                                                           

عبد الواحد العلمي، شرح في القانون الجدید المتعلق بالمسطرة الجنائیة، الجزء ١
 .٦٧-٦٥، ص ٢٠١٥الأول، الدار البیضاء، الطبعة الخامسة، 

محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، ٢
 .١٤، ص ١٩٨٨القاھرة، الطبعة الثانیة، 
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للتحكّم الذي أدى إلیھ حریة القاضي في بالأدلة القانونیة منعاً 
  .جمع الأدلة وتكوین اقتناعھ

سریَّة الخصومة، سواء في مرحلة التحقیق أم مرحلة المحكمة،  )٣
  .وبالتالي ظھور مبدأ المرافعة المدوّنة أو المكتوبة

  .عدم المساواة بین الادعاء والمتھم )٤
  .الحبس الاحتیاطي للمتھم حتى الفصل في الدعوى )٥

  :النظام المختلط: ثالثاً
النظام المُختلط ھو نظام وسط بین النظامین الاتھامي والنظام 
التنقیبي، فرضھ التطور وتقدم المجتمعات، وھذا النظام یحقق مزایا 

  ١.النظامین الاتھامي والتنقیبي ویتجنب الكثیر من عیوبھما
یقوم على اعتبار أساسي ھو التثبُّت من مسؤولیة الجاني، فلا 

  .ء لعقوبة ولا یفلت مجرم من عقابیخضع بري
وقد تبنى المشرع الفرنسي ھذا النظام في قانون تحقیق 

م وتأثر بھ عدد من الدول الأوروبیة ١٨٠٨الجنایات الصادر في سنة 
ودول أمریكا اللاتینیة وعدد كبیر من دول أفریقیا لاسیما التي كانت 

المشرع الأردني خاضعة للاحتلال الفرنسي، وأخذ بھذا النظام المختلط 
والمشرع الجزائري والمشرع السوري والمصري واللبناني والعراقي 
والمغربي وكذلك أخذت المملكة العربیة السعودیة بالنظام المختلط، 

من نظام الإجراءات الجزائیة السعودي تنص على ) ١٥(فنجد المادة 
مة  بإقا– وفقاً لنظامھا -تختص ھیئة التحقیق والادعاء العام: " أن

ونجد المادة " الدعوى الجزائیة ومباشرتھا أمام المحاكم المختصة
 أو من ینوب –للمجني علیھ : " من ذات النظام تنص على أن) ١٦(

 ولورثتھ من بعده، حق رفع الدعوى الجزائیة في جمیع القضایا –عنھ 
التي یتعلق بھا حق خاص، ومباشرة ھذه الدعوى أمام المحكمة 

كمة في ھذه الخال إبلاغ المدعي العام المختصة، وعلى المح
  ".بالحضور

 وبالتالي لا یجوز إقامة الدعوى الجزائیة في ھذه الحالة أو 
إجراء التحقیق في الجرائم الواجب فیھا حق خاص للأفراد إلاّ بناءً على 
شكوى من المجني علیھ أو من ینوب عنھ أو وارثھ من بعده إلى الجھة 

یئة التحقیق والادعاء العام ـــ حتى في ھذه ومع ذلك، فإن لھ. المختصة

                                                           

، دار المنشورات )دراسة مقارنة (عاطف النقیب، أصول المحاكمات الجزائیة ١
 .١٤، ص ١٩٩٣الحقوقیة، لبنان، 
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القضایا ـــ إقامة الدعوي أو التحقیق في ھذه الجرائم إذا رأت أن 
من ) ١٧(المصلحة العامة تقتضي ذلك، وھذا ما نصت علیھ المادة 

  .نظام الإجراءات الجزائیة
  : خصائصھ

 الدعوى الجنائیة ملك للجمیع، ولیست ملكاً للمضرور، وتمارسھا) ١
  .الدولة عن طریق النیابة العامة، نیابةً عن المجتمع

تغلب في مرحلة التحقیق ـــ عادة ـــ خصائص النظام التنقیبي، ) ٢
فیُجرى في سریة للوصول إلى الحقیقة، ولكن لتجنُّب عیوب النظام 
التنقیبي أوكلت النظم المختلفة مھمة التحقیق إلى جھة قضائیة محایدة، 

  .طلاع على الأدلّة ومناقشتھاوكفلت للمتھم حق الا
تبرز سمات النظام الاتھامي في مرحلة المحاكمة، فیؤخذ بعلانیة ) ٣

الجلسات، وشفویة المرافعة،والمساواة بین أطراف الخصومة، ولتجنُّب 
عیوب النظام الاتھامي أعطت النظم المختلفة للقاضي دوراً إیجابیاً في 

اً في تكوین عقیدتھما بین سیر الدعوى، وفي جمع الأدلة، وأصبح حر
  .الأدلة التي حصرھا القانون

 اطب اس

رادة اق اط  

  تطبیق القاعدة الإجرائیة من حیث الزمان   - أ
القاعدة العامة التي تحدد سریان القاعدة الإجرائیة في الزمان، 

أن القانون متى صدر وأصبح نافذا یطبق على كل الوقائع التي : ھي
د نفاذه، فالأصل في القوانین والقواعد الجنائیة الإجرائیة أنھا وقعت بع

تطبق بأثر فوري، مباشر على الوقائع التي حدثت في ظلھا، ولا یمتد 
أثرھا إلى الوقائع السابقة على نفاذھا، ومن أصعب الأمور تحدید نطاق 

والقاعدة الأساسیة ھي أن القانون متى . القاعد القانونیة في الزمان
نافذاً، ینفذ على جمیع الوقائع التي حدثت خلال سریانھ، ولا ینفذ صار 

على الوقائع التي وقعت قبل صدوره، ولحظة إنفاذه فیمنع على القاعدة 
القانونیة أن تطبق على أفعال، أو حوادث حصلت في الماضي، أو أن 

  ١.یرجع أثرھا إلى حوادث سابقة على نفاذھا
 القانونیة وعدم سریانھا  وھذا ھو مبدأ عدم رجعیة النصوص

على الماضي، كذلك فإن القوانین الإجرائیة، تطبق بأثر فوري على كل 

                                                           

 .٢١٧عبد المنعم فرج الصدة، أصول القانون، دار النھضة العربیة، بیروت، ١
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الإجراءات التي تباشر بعد نفاذھا، حتى ولو كانت تتعلق بجرائم حدثت 
  . إثناء سریان القانون القدیم

وعلیھ فإن كل إجراء تم في ظل نظام معین، یبقى صحیحاً، إذا 
ظل ذلك القانون، ولا یؤثر في صحتھ صدور كان قد نشأ صحیحا في 

كذلك الإجراء الذي . قانون جدید یغیر من شروط صحة ذلك الإجراء
كان باطلا في ظل القانون القدیم، یبقى باطلاً حتى ولو أحدث القانون 
الجدید تغییراً في شروطھ، یجعلھ صحیحا، لأن التعدیلات في الشروط 

ات التي تحصل بعد تطبیق القانون بالنسبة لإجراء معین تحكم الإجراء
  ١.الجدید، ولا تطبق على تلك الوقائع التي حصلت قبل نفاذه

وقاعدة تطبیق النص الشرعي، أو القانوني بأثر فوري، 
ومباشر وعدم رجعیة النصوص، وعدم تطبیقھا على الوقائع التي 
حدثت قبل نفاذ النص، ھي قاعدة إسلامیة، فقد عرفتھا الشریعة 

ة في الكثیر من النصوص وتطبیقاتھا، فبعض النصوص الإسلامی
  .القرآنیة صرحت بالعفو عما سلف، وھذا یعني انعدام الأثر الرجعي

وھناك بعض الاستثناءات ترد على مبدأ عدم رجعیة النصوص 
جواز الرجعیة في حالة الجرائم الخطیرة، التي تمس : القانونیة، مثل

ة ما إذا كان التشریع، أصلح للمتھم الأمن العام والنظام العام، وفي حال
فالشریعة الإسلامیة لا تختلف عن . خاصة في قواعد التجریم والعقاب

القوانین الوضعیة من حیث عدم رجعیة النصوص، والاستثناءات التي 
الجدیر ذكره أن الفقھ والقضاء الفرنسي یذھب . ترد على بعض الحالات

لجنائیة یمكن أن تُطبق بأثر إلى القول بأن قواعد قانون الإجراءات ا
رجعي إن كانت أصلح للمتھم، شأنھا في ذلك شأن نصوص قانون 

 .العقوبات
ویلاحظ أن تطبیق ھذه القاعدة ھو أعقد الأمور؛ فلیس تطبیقا 
أمراً سھلاً في جمیع الحالات، فقد نجم عن تطبیقھا بعض الصعوبات 

نین الخاصة فیما یخص قواعد التنظیم القضائي والاختصاص، والقوا
بتحریك الدعوى الجنائیة، والقوانین المتعلقة بالأدلة،والقوانین التي 
تحدد كیفیة إصدار الحكم، والقوانین أو القواعد التي تبین طرق 

  ٢.الطعن

                                                           

 .٦٩٦، ص ٢٦٤، رقم ٢مجموعة أحكام النقض، س١
الجزائیة في المملكة العربیة عبد االله مرعي القحطاني، تطور الإجراءات ٢

 . وما بعدھا٦٧م، ص ٢٠٠٧السعودیة، الطبعة الثانیة، مطابع الولید، القاھرة، 
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  : وسوف يتم الحديث عن هذه المواضيع عبر التفصيل التالي

  :  النصوص المتعلقة بالتنظیم القضائي والاختصاص:أولا

ر القضاء في مصر، والأردن، وغیرھا من الدول لقد استق
العربیة بما فیھا المملكة العربیة السعودیة، بأن تطبیق قوانین التنظیم 
القضائي والاختصاص بأثر فوري على كل الخصومات الجنائیة 

فإذا قام المشرع، وعدل من اختصاص محكمة . المنظورة أمام القضاء
 یقضي بإعطاء الاختصاص بنظر من المحاكم القائمة بأن أصدر نظاماً

بعض القضایا التي كانت تنظرھا المحكمة إلى محكمة أخرى فإن ھذه 
الأخیرة تصبح مختصة، ولا یجوز التمسك بما تضمنھ القانون القدیم، 
والمطالبة ببقاء ھذه القضیة تحت ولایة المحكمة التي أحیلت لھا في 

 القضاء الفرنسي للأخذ ظل القانون القدیم، أمر غیر مقبول، وقد أشترط
بھذا المبدأ، ألا تكون الدعوى قد صدر فیھا حكم في الموضوع من 
محكمة الدرجة الأولى، وإذا صدر حكم من محكمة الدرجة الأولى، 
فالمتھم یكتسب حقاً في أن تبقى قضیتھ منظورة أمام تلك المحكمة إلى 

علیھ أن یفصل فیھا بحكم بات، وأخذ المشرع الفرنسي بما أستقر 
من القانون الجنائي الذي صدر عام ) ١١٢/٢(القضاء عملاً بالمادة 

م، فإن التطبیق المباشر لقواعد التجریم والعقاب بالنسبة ١٩٩٢
للاختصاص یكون قبل صدور حكم قضائي من محكمة أول درجة في 
الموضوع، وعلیھ فإن تعدیل الاختصاص لا یؤثر في سیر الدعوى أمام 

  . ت حكما في الموضوعالمحكمة التي أصدر
أما القضاء المصري، فلم یأخذ بذلك، أما القضاء الأردني 
وكذلك السعودي یطبق القاعدة التي تقضي بأنھ إذا صدر تنظیم في 
القانون القدیم، فإن قواعد الاختصاص الجدیدة تطبق بأثر فوري، 
ومباشر على الوقائع والقضایا التي رفعت في ظل القانون القدیم إذا 

وحقیقة أن القضاء الفرنسي والسعودي . نت غیر مھیأة للفصل فیھاكا
ھو محق في استثناء تلك القضایا بتطبیق إجراءات القانون القدیم 
علیھا، وأنت تبقى القضیة مستظلة بظلھ إلى أن تصبح نھائیة، لأن في 
ذلك تسھیل للإجراءات، وعدم إطالتھا، لأنھ قد یكون في تطبیق 

 إذا كانت تقضي بتعدیل اختصاص المحكمة التي الإجراءات الجدیدة
تنظر القضیة بحیث یسند القضیة إلى جھة أخرى مما یؤدي حتماً إلى 
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تأخیرھا وإعاقة البت فیما مما یضر بسیر العدالة ویضر بمصالح 
  ١.المتقاضین

  :  القوانین المتعلقة بتشكیل المحاكم:ثانيا
تنظیم المحكمة إذا صدر قانون جدید، وتضمن تعدیلا بتشكیل و

: بأن نص على زیادة عدد القضاة الذین ینظرون قضیة معنیة مثل
قضایا القتل، والقطع التي یلزم أن یبت فیھا من قبل ثلاثة قضاة فزاد 
فیھا نصاب القضاة بدلاً من ثلاثة، بحیث یصبح عددھم أربعة أو 
خمسة، أو نص على إنقاص العدد بحیث یصبح عدد القضاة اثنین فقط 

 من ثلاثة، فإن ھذا النص یطبق بمجرد نفاذه بأثر فوري، ومباشر بدلاً
بالنسبة لجمیع الدعاوى التي لم یفصل فیھا، ولا یحق للمتھم أن یتمسك 
بأن تكون محاكمتھ أمام محكمة مشكلة من ثلاثة قضاة وفقا للقانون 

  . المعمول بھ الآن
ل كذلك فإن القانون إذا ألغى بالكلیة، محكمة قائمة وحوّ

اختصاصھا إلى محكمة أخرى، فإن المحكمة التي ألغیت، تصبح لا 
وجود لھا من تاریخ نفاذ القانون الجدید، وتنقل جمیع الدعاوى التي 
كانت تنظرھا إلى المحكمة التي أنشأھا القانون الجدید، وجعلھا تحل 
محل تلك الملغاة، مع مراعاة عدم المساس بالإجراءات التي تمت 

  ٢.ذ القانون الجدید الذي ألغى المحكمة القدیمةصحیحة قبل نفا
ومعنى ھذا أن القانون قد طُبق بأثر فوري على جمیع الدعاوى 
التي كانت معروضة على المحكمة الملغاة، وھذه الدعاوى أقیمت قبل 
العمل بھ، ولكنھ یطبق علیھا بأثر فوري، ولا یجوز التمسك بتطبیق 

كمة التي كانت تستظل باطلة لأن القانون القدیم، والإبقاء على المح
المحكمة القدیمة أصبحت عدماً بصدور القانون الجدید وتحدید المدة 

  .التي تباشر فیھا المحكمة الجدیدة اختصاصھا
  :  النصوص الخاصة بالطعن في الأحكام:ثالثاً

تصدر الأحكام القضائیة، وعادة تكون قابلة للطعن فیھا وفق 
ت محددة في القانون، وھي بھذه شروط وطرق ومواعید وإجراءا

. الصفة ذات طبیعة إجرائیة، فتخضع للقانون الساري عند صدورھا
فالقانون الذي ینظم أو یعدل طرق الطعن في الأحكام وإجراءاتھ 

                                                           

 .٢٥ مرجع سابق، ص شرح قانون العقوبات،محمود محمود مصطفى، ١
حسن جوخدار، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني، الطبعة الأولى، ٢

 .٢٣، ص ١٩٣٩
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ومواعیده یطبق القانون بأثر فوري، ومباشر، فإذا حدد القانون الجدید 
وطبق بأثر فوري وإذا موعداً أطول من ذلك القدیم، استفاد منھ المتھم، 

  ١.قصر المیعاد، سرى القانون الجدید، بأثر فوري ومباشر
 وبصفة عامة فإن قوانین الإجراءات الجنائیة تطبق بأثر فوري :رابعاً

على جمیع القضایا التي لا زالت تحت الإجراء وقت صدور القانون 
نھ لا وكقاعدة عامة فإ. الجدید، ولو كانت قد قعت في ظل القانون القدیم

یجوز التمسك باستمرار الإجراءات التي كانت قائمة وقت وقوع 
  .الجریمة أو كانت قائمة وقت رفعھا

نص :  وقد نصت الدساتیر العربیة على ذلك فعلى سبیل المثال
النظام الأساسي للحكم في المملكة العربیة السعودیة على مبدأ سریان 

ئع اللاحقة لصدورھا الأنظمة السعودیة فور نفاذھا على جمیع الوقا
العقوبة شخصیة، ولا " حیث نصت بأنھ . منھ) ٣٨(وذلك المادة 

جریمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب 
وكذلك نص الدستور ".إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي

 على لا تسرى أحكام القوانین إلا"على أنھ ) ١٧٩(الكویتي في المادة 
ما یقع من تاریخ العمل بھا ولا یترتب علیھا أثر فیما وقع قبلھا ویجوز 

ونصت المادة ". في الغیر المواد الجنائیة النص في القانون خلاف ذلك
لا جریمة ولا عقوبة إلا بقانون، " من الدستور القطري على أنھ ) ٤٠(

ة، ولا ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بھ والعقوبة شخصی
تسري أحكام القوانین إلا على ما یقع من تاریخ العمل بھا، ولا یترتب 
علیھا أثر فیما وقع قبلھا، ومع ذلك یجوز في غیر المواد الجنائیة 

  ".وبأغلبیة ثلثي أعضاء مجلس الشورى النص على خلاف ذلك
وھذه النصوص تحسم الموقف حول سریان النصوص الجدیدة 

وبة على الفعل المرتكب سواء أكان الفعل خاصة تلك التي ترتب عق
مجرماً في السابق وشُدِدت عقوبتھ أم أكان الفعل مباحاً ثم تغیرت 
الظروف، وأصبح مجرماً، وعلیھ فانھ یستوي بالنسبة لھذا النص 
القاعدة الموضوعیة، والقاعدة الشكلیة، فإذا صدر القانون، فإن الأصل 

  . تطبیقھ بأثر رجعيفي ذلك أن یطبق بأثر فوري، ولا یجوز
   تطبیق نظام الإجراءات الجنائیة في المكان  - ب

                                                           

عم، أصول الإجراءات الجزائیة في التشریع والقضاء والفقھ، سلیمان عبد المن١
 .٥٧، ص ١٩٩٧المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 
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یرتبط قانون الإجراءات الجنائیة بقانون العقوبات، ولكون 
الأول ھو الوسیلة لتطبیق الثاني، فان تطبیق قانون الإجراءات الجنائیة 

 فالقاعدة ١.یرتبط بالضرورة بالنطاق المكاني لتطبیق قانون العقوبات
ن تطبیق قانون الإجراءات الجنائیة من حیث المكان یخضع العامة ھي أ

  .أسوة بقواعد التجریم) إقلیمیة القانون(لمبدأ 
ومبدأ إقلیمیة قانون الإجراءات الجنائیة یرد علیھ بعض 
الاستثناءات؛ فھو لا یطبق على الأماكن والھیئات التي تتمتع 

مقر البعثات بإعفاءات، أو حصانات دبلوماسیة، فالجرائم التي تقع ب
الدبلوماسیة، أو على السفن أو القوات العسكریة التي تتواجد على بلد 
القانون برضا السلطات المختصة والجرائم التي تقع من رؤساء الدول 
الأجنبیة، وأعضاء الھیئات الدبلوماسیة، والقنصلیة، المعتمدین لدیھا 

یات دولیة تمنع لاسیما إن كانت الدولة مرتبطة باتفاق. كممثلین لبلادھم
تطبیق القانون المحلي على أمثال ھؤلاء كذلك فإن بعض الاتفاقیات 
الدولیة تنظم الإنابات القضائیة المتبادلة بین الدول؛ وعلیھ فإنھ یجوز 
أن تنفذ بعض الأحكام الصادرة بالخارج، ویجوز تسلیم المجرمین إلى 

وعلى ذلك فإن . الدول الأخرى التي تربطنا بھم اتفاقیات من ھذا النوع
تطبیق قواعد الإجراءات الجنائیة، یتسع لھذه الاستثناءات التي تھدف 
بالنتیجة إلى تحقیق العدالة الجنائیة والتعاون مع دول العالم في ھذا 

  ٢.المجال

                                                           

مأمون سلامة، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، الجزء الأول، دار الفكر ١
 .٨، ص ١٩٨٨العربي، القاھرة، 

ات الجزائیة الأردني، مكتبة دار ممدوح خلیل البحر، مبادئ قانون أصول المحاكم٢
 .٢، ص ١٩٩٨الثقافة، عمّان، 
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  المبحث الثاني

  الدعوى الجنائية

 اطب اول

وى ادا    

ات الجزائیة السعودي تعریفاً لم یتضمن نظام الإجراء: في القوانین
خاصاً بالدعوى الجنائیة تاركاُ أمر التعریف بھا إلى شراح القانون 
ورجال الفقھ، وأخذت غالبیة القوانین بموقف المشرع السعودي 

  . كالقانون الفرنسي والمصري والأردني والكویتي
تعرف الدعوى الجنائیة بأنھا التجاء المجتمع عن : لدى شراح القانون

ریق سلطة الاتھام الذي یمثلھ إلى القضاء للتحقق من ارتكاب جریمة ط
وتقریر مسؤولیة شخص عنھا وإنزال العقوبة، أو التدبیر الاحترازي 

كما عُرفت الدعوى الجزائیة بأنھا مجموعة إجراءات یحددھا ١.علیھ
القانون من أجل الوصول إلى حكم قضائي، یقرر تطبیقاً صحیحاً 

  ٢.جریمة معینةللقانون، في شأن 
  :خصائص الدعوى الجنائية

من أھم خصائص الدعوى الجنائیة في الفقھ القانوني خاصیة 
عمومیة الدعوى الجنائیة، والتي یتفرع منھا حریة النیابة العامة 

  :في تحریك الدعوى الجنائیة، وذلك على النحو التالي) سلطة الاتھام(
ق النیابة العامة نیابة فالدعوى الجنائیة تُباشر عن طری: دعوى عامة

عن المجتمع ولأجلھ، بھدف إنزال العقوبة بمن أخل بأمنھ، بالتالي 
تختلف الدعوى الجنائیة عن الدعوى المدنیة التي یباشرھا المدعي 
الخاص للدفاع عن حقوقھ الخاصة، ومن ثم فھو یملك حق التنازل عن 

 التنازل، إلا في المدعى علیھ، بعكس الدعوى الجنائیة التي لا یُقبل فیھا
 .حالات استثنائیة ینص علیھا القانون

یترتب على عمومیة الدعوى الجنائیة أن النیابة : حریة تحریك الدعوى
العامة، ھي صاحبة الحق الأصیل في تحریك الدعوى الجنائیة، و لھا 

                                                           

محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، ١
 .٥٦، ص ١٩٨٨القاھرة، 

، ٢٠١٢أشرف توفیق شمس الدین، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، القاھرة، ٢
 .١١ص 
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الحریة في تحریكھا ومباشرتھا، ولا یتوقف ذلك على شرط أو قید ما، 
ن الأصل فھناك حالات محددة أوجبت فیھا القوانین غیر أنھ واستثناء م

  ١.الإجرائیة تقدیم شكوى أو إذن قبل طلب تحریك الدعوى الجنائیة
  أقسام الدعوى الجنائية 

  : التقسیم الفقھي للدعوى الجنائیة
ھي التي تتعلق بالجرائم التي تقع اعتداء على : دعوى جنائیة عامة

حده، وتنصب على الجرائم التي الحق العام أو التي تصیب حق االله و
تتناول بالاعتداء على الدولة أو المجتمع مباشرة كما ھو الحال في 
جرائم الحدود عامة، وجرائم التعزیر على المعاصي والمنكرات التي 

  . فیھا حق االله
ھي كل دعوى تنصرف إلى الجریمة التي تقع : دعوى جنائیة خاصة

وق العباد، ومن أمثلة ذلك اعتداء على حق خاص، وھو ما یعرف بحق
جرائم القصاص عموماً سواء كان في النفس أو فیما دونھا، إضافة (

فأساس ). إلى الجرائم التعزیریة التي فیھا اعتداء على الحقوق الفردیة 
الذي تتعلق بھ الدعوى الجنائیة، فیما إذا كان ) الحق(التقسیم ھنا ھو 

مشترك بینھما ویغلب حق خالص الله، أو حق خالص للآدمي، أو حق 
  .فیھ أحد الحقین على الآخر

  :  التقسیم القانوني للدعوى الجنائیة-
إن مفھوم الدعوى الجنائیة في القانون ینصرف مباشرة : دعوى جنائیة

إلى الدعوى الجنائیة العامة أو بما یسمى العمومیة، كما في الاصطلاح 
فھي الأصل القانوني، فالدعوى الجنائیة ھي الدعوى العمومیة، 

  .والأساس في الدعوى الجنائیة
إن الدعوى العمومیة ھي الأساس والأصل في الدعوى : دعوى مدنیة

الجنائیة، والدعوى الجنائیة الخاصة تتبع الدعوى العمومیة عند نظرھا 
أمام القضاء الجزائي، ویُطلق علیھا في القانون بالدعوى المدنیة 

الذي لحق بالشخص نتیجة التابعة وسبب ھذه التبعیة ھو الضرر 
 لذلك تعرف ٢.لجریمة، كما یطلق علیھا أیضاً بدعوى الحق الخاص

الدعوى التي یقیمھا " الدعوى المدنیة أو دعوى الحق الخاص بأنھ 
المضرور من الجریمة بغیة طلب التعویض من الأضرار التي لحقتھ من 

                                                           

 .١٢-١١المرجع السابق، ص ١
رسالة ( محمود محمد، الادعاء المباشر في الإجراءات الجنائیة محمد حنفي٢

 ١٥١، ص ١٩٩١دكتوراه، جامعة القاھرة، كلیة الحقوق، القاھرة، مصر، 
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باشرھا الدعوى التي ی"وقیل ھي "جراء الجریمة أو الواقعة المرتكبة
من لحقھ ضرر من فعل معین قبل مرتكبھ، ابتغاء اقتضاء التعویض 

  ١".عنھ 
ونجد أن نظام الإجراءات الجنائیة السعودي قد أخذ بتقسیم 
الشریعة الإسلامیة وبتعریف الدعوى الجزائیة، بینما أخذت غالبیة 
الدول العربیة بالتقسیم القانوني لھا، مثل قانون الإجراءات الجزائیة 

ماراتي، وقانون الإجراءات الجنائیة البحریني وقانون الإجراءات الإ
الجزائیة العماني وقانون الإجراءات الجنائیة المصري وقانون 
الإجراءات الجنائیة القطري وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة 
الكویتي وقانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني، وقانون الإجراءات 

  .لفرنسيالجنائیة ا
جدیر بالذكر أنھ قد تنشأ في القانون الوضعي دعوى ثالثة وذلك 
إلى جانب الدعوى الجنائیة والمدنیة وھى الدعوى التأدیبیة التي ترفعھا 
ھیئة على أحد الأفراد المنتسبین إلیھا تبغي بھا مجازاتھ عما وقع منھ 

  . في حقھا مخالفاً لنظمھا

ب اطا 

وى ادأطراف ا  

تتطلب الدعوى الجزائیة وجود طرفین كأي دعوى أخرى 
أحدھما مدعي والآخر مدعي علیھ، والمجتمع ھو المدعي، ولھ حق 
معاقبة مرتكب الجرائم التي تمس كیانھ أو تشكل اعتداء على مصالحھ 
ومصالح أفراده، وتمثلھ ھیئة التحقیق والإدعاء العام في النظام 

ة العامة في الأنظمة المقارنة كما ھو الحال السعودي بینما تمثلھ النیاب
في القانون الفرنسي والمصري والأردني والكویتي وغیرھم، والمدعي 

  . علیھ ھو المتھم الذي توجھ إلیھ تھة ارتكاب جریمة
 )النيابة العامة(هيئة التحقيق والإدعاء العام : أولاً

العامة النیابة ) (التحقیق والإدعاء العام(تختص سلطة التحقیق 
بالتبعیة التدریجیة، والوحدة، والاستقلال؛ وسیتم بیانھا بقلیل من )

  :التفصیل على النحو التالي
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ھي خضوع أعضاء ھیئة التحقیق والادعاء : التبعیة التدریجیة .١
في ممارستھم عملھم لسلطة رئاسیة فھم ) النیابة العامة(العام 

ة التبعیة یرتبطون برؤسائھم ویتبعونھم بترتیب درجاتھم، وعل
التدریجیة فھي كون ھذه التبعیة تمھد لمبدأ الوحدة الذي یسود 
عمل الھیئة أو النیابة فمن غیر الممكن كفالة وحدة عمل الھیئة 
والنیابة وضمان سیره وفق سیاسة واحدة إلا إذا كان للرؤساء 
حق توجیھ ورقابة أعمال مرؤوسیھم وكفالة عدم انحرافھم عن 

 . لیھا إن انحرفوا عنھاھذه السیاسة وردھم إ
لقد استقر الفقھ والقضاء في القوانین على أنھ یترتب : الوحدة .٢

على الطابع التدریجي في التبعیة لأعضاء الھیئة أو النیابة مبدأ 
الوحدة وعدم التجزئة، فأعضاء الھیئة أو النیابة یمثلون وحدة 
مترابطة ویعدون كما لو كانوا شخصاً واحداً، فإذا قام أحد 

عضاء الھیئة أو النیابة بإجراء من إجراءات الدعوى الجنائیة أ
فإنما یقوم بھ باسم الھیئة أو النیابة، فمبدأ عدم التجزئة 
یقتضي اندماج شخصیة كل عضو من الأعضاء في الكل الذي 

 . لا یتجزأ
إمكانیة اشتراك عدد من الأعضاء في (وینتج عن ذلك 

 أن یحل عضو مكان الإجراءات الخاصة بدعوى واحدة، وجواز
 )عضو آخر في مباشرة إجراء واحد 

الاستقلال یكون استقلال قضائي ولیس إداري، : الاستقلال .٣
بمعنى أن ھیئة التحقیق والإدعاء العام أو النیابة العامة تمثل 
السلطة التنفیذیة وھي لیست مستقلة عنھا، وإنما استقلالھا 

حاكم على ھیئة یكون في مواجھة القضاء أي أنھ لا سلطان للم
 . التحقیق والادعاء العام أو النیابة العامة

 : المتهم أو المدعى عليه: ثانياً
الشخص الذي ظُن بھ ارتكاب جریمة ما، بناءً على دلائل "ھو 

كافیة لتكوین الظن، مستمدة من أحوال أو قرائن ظرفیة أو مادیة سواء 
  ١".ركان ما ینسب إلیھ جریمة موجبة لحد أو قصاص أو تعزی

 : متى تثبت صفة المتھم للشخص -

                                                           

في الشریعة الإسلامیة، بحث مقدم في مجلة محمود أبو لیل، معاقبة المتھم ١
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إذا قامت (تتحقق صفة المتھم للشخص في الحالات الآتیة 
سلطات التحقیق باتھامھ وذلك حتى یصدر الحكم القطعي إما بالإدانة أو 
البراءة، إذا تم القض علیھ أو توافرت مبررات تستلزم ضبطھ، وإذا قام 

 )ء المدعي بالحق الخاص بتقدیم دعواه أمام القضا
 : زوال صفة المتھم -

سلطة التحقیق ھي التي تخلع ھذه الصفة على الشخص، ومتى 
ثبت لجھة التحقیق أن الشخص غیر مذنب ولا علاقة لھ بالجریمة 

  . بادرت إلى إصدار قرار ببراءتھ وعدم ملاحقتھ وبذلك تزل صفة المتھم
الشروط التي یجب توافرھا فیمن تقام علیھ دعوى الحق العام وھي  -

  : التاليك
أي أن یكون شخصاً طبیعیاً أما : أن یكون شخصاً معیناً .١

 .الشخص المعنوي فلا یسأل جنائیاً
فإنھ لا یجوز أن ترفع دعوى : أن یكون الشخص المتھم حیاً .٢

 . الحق العام على شخص فارق الحیاة
أي أن الدعوى لا ترفع ضد : أن یكون المتھم معیناً بالذات .٣

 . مجھول بعكس الاتھام
وذلك : ارتكب الجریمة المنسوبة إلیھ أو ساھم في ارتكابھاقد  .٤

أنھ لا مسؤولیة (وفقاً للقاعدة العامة في الأنظمة الجنائیة 
 )لشخص على فعل لم یرتكبھ 

أي أنھ سلیم العقل، ولم یطرأ ما یعیب : توافر الأھلیة الإجرائیة .٥
 . تصرفاتھ

  . صانةأي أنھ لا یتمتع بح: یجب أن یكون خاضع لقضاء الدولة .٦

 اطب اث

وى ادك ار ت اا  

نظام الإجراءات الجزائیة السعودي و القوانین المقارنة، حددت 
  : من لھم الحق في تحریك الدعوى الجنائیة وھم

النیابة (في النظام السعودي و ) ھیئة التحقیق والادعاء العام (-١
  في القوانین المقارنة) العامة

 ھیئة التحقیق والادعاء العام حقھا في تحریك الدعوى تمارس
لجزائیة السعودي في الجزائیة وفقاً لما ورد في قانون الإجراءات ا

  : من أوجھ عدة منھا) ١٥( والمادة ) ١٣(المادة 
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من حیث كون ھیئة التحقیق والادعاء العام تتولى عملیة  .١
حقیـــق التحقیق مع المتھم،فاتخاذ أي إجراء من إجراءات الت

 . یحــرك الدعــوى الجنائیـــة
أعطى نظام الإجراءات الجزائیة لھیئة التحقیق والإدعاء العام  .٢

 . صلاحیة رفع الدعوى الجزائیة ومباشرتھا
كما تمارس النیابة العامة بمسماھا في أغلب القوانین المقارنة 
حقھا في تحریك الدعوى الجزائیة ومباشرتھا دون غیرھا وذلك وفقاً  
لما نصت علیھ قوانین الإجراءات الجنائیة لتلك الدول، كقانون 

، وقانون أصول المحاكمات )١(الإجراءات الجنائیة المصري في المادة
، وقانون الإجراءات والمحاكمات )١(الجزائیة الأردني في المادة 

، وقانون الإجراءات الجزائیة الإماراتي )٩(الجنائي الكویتي في المادة 
  ).٧ (في المادة

   رجال الضبط الجنائي-٢
ذلك في حالة ممارستھم لبعض إجراءات التحقیق المنصوص 

في حالة التلبس وحالة (علیھا في نظام الإجراءات الجزائیة السعودي 
) ٦٧ -٦٦ والمواد ٥٥-٤٢ والمواد من ٣٤ -٣١المواد من ) (الندب

ي في من نظام الإجراءات وھذه المواد تعطي الحق لرجل الضبط الجنائ
القیام ببعض إجراءات التحقیق ومعلوم أن مباشرة أي إجراء من 

  . إجراءات التحقیق یحرك الدعوى الجنائیة
   المجني علیھ أو من ینوب عنھ-٣

في النظام السعودي للمتضرر من الجریمة أو من ینوب عنھ أو 
الوارث حق في تحریك الدعوى الجنائیة حیــث یجـــوز لكـل واحـد مـن 

الحـق فـي تحــریك الدعــــــوى الجنائیـــة ورفعھــا في جمیـــع ھؤلاء 
القضایا التي یتعلق بھا حق خاص، ومباشــرة ھذه الدعوى أمام 

وفي القانون المصري یعد ھذا الحق من . المحكمة المختصة
الاستثناءات الواردة على الأصل العام وھو أن النیابة العامة وحدھا من 

ى وورد ھذا الاستثناء في قانون الإجراءات تقوم بتحریك الدعو
وفي جمیع قوانین الإجراءات ).٢٣٢(الجنائیة المصري في المادة 

و ) ١٠(الجنائیة كقانون الإجراءات الجزائیة لدولة الإمارات في المواد 
، وقانون الإجراءات الجنائیة القطري في  )١٣(و ) ١٢(و ) ١١(

اءات والمحاكمات الجزائیة وقانون الإجر) ٧(إلى ) ٣(المواد من 
وقانون أصول المحاكمات ) ٢٤٠(و         ) ١٠٩(الكویتي في المواد 

یحق للمجني علیھ أو ولیھ أو نائبھ ،  )٥٢(في المادة الجزائیة الأردنی
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القانوني في تحریك الدعوى الجنائیة الخاصة، ویسمى المجني علیھ في 
  . بعض قوانین الإجراءات الجنائیة بالشاكي

   المحكمة -٤
 ١٩ و٦(ورد في نظام الإجراءات الجزائیة السعودي المواد 

 : عدة حالات للمحكمة وھي) ١٤٥-١٤٢ و٢٠و

نظر أي وقائع غیر مدعى بھا من المدعي العام مما لا یحتاج إلى  -
 . تحقیق

إذا تبین للمحكمة في دعوى مقامة أمامھا أن ھناك متھمین غیر  -
ئع أخرى مرتبطة بالتھمة من أقیمت الدعوى علیھم، أو وقا

المعروضة، فعلیھا إبلاغ من رفع الدعوى بذلك ؛ لاستكمال 
الإجراءات المنصوص علیھا في ھذا النظام وتنطبق ھذه المادة 

 .على الدعوى الجزائیة العامة

إذا وقعت أفعال من شأنھا الإخلال بأوامرھا أو بالاحترام الواجب  -
ي أحد أطراف الدعوى أو لھا، أو التأثیر في أحد أعضائھا أو ف

الشھود، وكان ذلك في شأن دعوى منظورة أمامھا؛ أن تنظر في 
 . تلك الأفعال وتحكم فیھا بالمقتضى الشرعي

  : جرائم الجلسات وتشمل الحالات التالیة -
أعطى النظام لرئیس الجلسة الحق في ضبط الجلسة  .١

وإدارتھا، ولھ في سبیل ذلك أن یخرج من قاعة الجلسة 
بنظام المحكمة، فإن لم یمتثل كان للمحكمة أن من یخل 

تأمر على الفور بسجنھ مدة لا تزید على أربع وعشرین 
ساعة ویكون أمرھا نھائیاً، ولھا أن ترجع عن ذلك الأمر 

 .قبل انتھاء الجلسة
للمحكمة أن تحاكم من تقع منھ في أثناء انعقادھا جریمة  .٢

د موظفیھا، تعدٍ على ھیئتھا أو على أحد أعضائھا، أو أح
 .وتحكم علیھ وفقاً للمقتضى الشرعي بعد سماع أقوالھ

الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تنظرھا المحكمة في  .٣
 . الحال، یكون نظرھا وفقاً للقواعد العامة

إذا وقعت في الجلسة جریمة غیر مشمولة بحكم المادتین  .٤
 من ھذا النظام، فللمحكمة إذا لم تر إحالة ١٤٣ و١٤٢

إلى ھیئة التحقیق والادعاء العام أن تحكم على القضیة 
من ارتكبھا وفقاً للمقتضى الشرعي بعد سماع أقوالھ، إلا 
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إذا كان النظر في الجریمة من اختصاص محكمة أخرى 
 . فتحال القضیة إلى تلك المحكمة

ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني في المواد 
  :  كالتالي١٤٢ و١٤١

  . سة وإدارتھا منوطان برئیسیھاضبط الجل -
إذا بدر من احد الحاضرین أثناء انعقاد الجلسة علامة  -

استحسان أو استھجان أو حركة ضوضاء بأیة صورة كانت 
أو أتى بما یخل بنظام الجلسة أمر رئیس المحكمة أو 

  . القاضي بطرده
فإن أبى الإذعان، أو عاد بعد طرده، أمر رئیس المحكمة أو  -

  . ھ مدة لا تزید عن ثلاثة أیامالقاضي بسجن
وإذا كان الإخلال قد وقع ممن یؤدي وظیفة في المحكمة  -

كان لھا أن توقع علیھ أثناء انعقاد الجلسة ما لرئیس 
  . المصلحة توقیعھ من الجزاءات التأدیبیة

إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة من قبل شخص ما  -
مة یجوز وكان من اختصاص المحكمة النظر بتلك الجری

للمحكمة أن تحاكمھ في الحال وتحكم علیھ، بعد سماع 
أقوال ممثل النیابة العامة ودفاع ذلك الشخص، بالعقوبة 
التي یستحقھا ویخضع حكمھا ھذا لسائر الطرق التي 

  . تخضع لھا الأحكام الصادرة عنھا
إذا كان الجرم یخرج عن اختصاص المحكمة، نظمت  -

لتھ مع المشتكى علیھ المحكمة محضرًا بالواقع وأرس
  . موقوفًا إلى المدعي العام لملاحقتھ

لا تتوقف محاكمة المشتكى علیھ في ھذه الحالة على  -
شكوى أو دعوى شخصیة إذا كانت الجریمة من الجرائم 
التي یشترط القانون لرفع الدعوى فیھا للحصول على مثل 

  . ذلك
محكمة ورد في قانون الإجراءات الجزائیة المصري استثناء لل

أن للمحكمة ) ١٢(والمادة  )١١(في تحریك الدعوى كما نصت المادة 
الحق في تحریك الدعوى متى تبین لھا وجود متھمین غیر من أقیمت 
علیھم الدعوى، ووجود وقائع أخرى غیر المسندة فیھا إلى المتھمین، 

  .أو وجود جنایة أو جنحة مرتبطة بالتھمة المعروضة علیھا
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والمحاكمات الجزائیة الكویتي لإجراءات كما أعطى قانون ا
و )١٣٩(للمحكمة الحق في تحریك الدعوى وفقاً لما ورد في المادتین 

من وقعت منھ جریمة أثناء (من النظام في ثلاث أمور ھي ) ١٤٠(
انعقاد المحكمة على أحد أعضائھا أو على أحد موظفیھا، ومن شھد 

  )زوراً، ومن امتنع عن الشھادة
 الإجراءات الجزائیة لدولة الإمارات في المادة قانونورد في 

أنھ للمحكمة حق في تحریك الدعوى في الحالات ) ١٨(والمادة ) ١٧(
إذا تبین للمحكمة الجزائیة أن ھناك متھمین آخرین لم ترفع (التالیة 

علیھم الدعوى الجزائیة أو أن ھناك وقائع أخرى لم تكن قد أسندت إلى 
بین لھا وقوع جنایة أو جنحة مرتبطة بالتھمة المتھمین فیھا، أو إذا ت

المعروضة علیھا، أو إذا وقعت جریمة على ھیئتھا أو على أحد 
أعضائھا أو أحد العاملین بھا أو كان من شأنھا الإخلال بأوامرھا أو 
بالاحترام الواجب لھا أو التأثیر في أحد أعضائھا أو أحد من الشھود 

 ). أمامھافیھا وكان ذلك بصدد دعوى منظورة
   دیوان المظالم-٥

دیوان ) ١٣( نظام الإجراءات الجزائیة السعودي المادة أعطى
إدارة الجلسة وضبطھا "على أن المظالم الحق في تحریك الدعوى 

 : منوطان برئیسھا، ولـھ في سبیل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتیة
ب، أو النظام  أن یأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآدا-١

 . العام، من أيِّ ورقة یقدمھا أطراف الدعوى
 أن یخرِج من قاعة الجلسة من یخل بنظامھا، فإن لم یمتثل جاز لھ -٢

أن یأمر على الفور بحبسھ أربعاً وعشرین ساعة، أو بتغریمھ مبلغاً لا 
یتجاوز ألف ریـال، أو بھما معاً، ولـھ قبل انتھاء الجلسة الرجوع عما 

  . ویكون أمره نھائیاًأصدره، 
 أن یأمر بكتابة محضر عن كل جریمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، -٣

وإحالة الأوراق إلى الجھة المختصة، ولـھ إن اقتضى الحال أن یأمر 
  ".بالقبض على من وقعت منھ ھذه الأفعال 

راب اطا 

وى ادء اا  

یة، تختلف بحسب ھناك عدة أسباب تنقضي بھا الدعوى الجنائ
اختلاف طبیعة الحقوق المرتبطة بھا، فإن كانت الدعوى الجنائیة 
مرتبطة بحق عام فلھا أسباب تنقضي بھا، وإن كانت الدعوى الجنائیة 
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مرتبطة بحق خاص فلھا أسباب أخرى تنقضي بھا، وذلك على النحو 
  :المبین أدناه

  أسباب انقضاء الدعوى الجنائية العامة
  وى الجنائیة العامة بصدور حكم نھائيانقضاء الدع)١

إن صدور حكم نھائي بإدانة المتھم بالجریمة أو بعدم إدانتھ فھو 
السبب العادي والطبیعي لانقضاء الدعوى الجنائیة، وبالتالي فإن 
الأسباب الأخرى لانقضائھا تعتبر أسباباً غیر عادیة، فالحكم النھائي ھو 

شأن موضوع الدعوى، ویشترط عنوان الحقیقة في مواجھة الكافة، ب
  .في ذلك الحكم أن یكون نھائیاً وصادراً من محكمة مختصة

الحكم النھائي أو المبرم أو البات ھي مصطلحات مختلفة تعمل 
معنى واحد، إلا أن في اعتقادنا أن الحكم النھائي ھو صیاغة قانونیة، 
بینما الحكم البات صیاغة فقھیة، على الرغم أن قانون أصول 

في " الحكم النھائي"محاكمات الجزائیة الأردني قد استخدم تعبیر ال
، واستخدم قانون )١/٦(في المادة " الحكم المبرم"و ) ٣٣١(مادتھ 

في المادتین " الحكم النھائي "الإجراءات الجنائیة المصري تعبیر 
، وكذلك نظام الإجراءات الجزائیة السعودي في )٤٥٥(و ) ٤٥٤(

، وقانون الإجراءات )٢١٠(والمادة ) ٢٣ (والمادة) ٢٢(المادة 
؛ واستخدم قانون  )٢١٤(والمحاكمات الجزائیة الكویتي في المادة 

في مادتھ ذات الرقم " الحكم البات" الإجراءات الجنائیة القطري عبارة 
وقد ). ٣١٩(والمادة ذات الرقم ) ٣١٨(والمادة ذات الرقم ) ٣١٧(

كل قرار تُصدره المحكمة، " نھ عرف شراح القانون الحكم النھائي بأ
فاصلاً في منازعة معینة، سواء كان ذلك خلال الخصومة الجنائیة أم 

 وقد عرفت بعض قوانین الإجراءات الجنائیة الحكم ١".لوضع حد لھا
النھائي،فعلى سبیل المثال عرفھ نظام الإجراءات الجزائیة السعودي في 

یة، إما بعدم الاعتراض الحكم المكتسب للقطع" ، بأنھ )٢١٠(المادة 
علیھ خلال المدة المحددة نظاماً، أو بتأیید الحكم من المحكمة العلیا، أو 

وقانون الإجراءات الجنائیة القطري عبر مادتھ رقم ".صدوره منھا
ویعتبر الحكم باتا إذا ". ... بأنھ ) النھائي(عرف الحكم البات ) ٣١٧(

الطعن المقررة في ھذا كان غیر قابل للطعن فیھ بأي طریق من طرق 
  ."القانون، عدا طلب إعادة النظر

                                                           

أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، ١
 .١/٣٧٢، ص ١٩٨١القاھرة، مصر، الطبعة الرابعة، 



 
- ١١٤٩ -

ولقد نصت قوانین الإجراءات الجنائیة على جعل صدور حكم 
فنظام الإجراءات . نھائي في الدعوى الجنائیة سبباً موجباً لانقضائھا

تنقضي " على ) ٢٣(الجنائیة السعودي نص في مادتھ ذات الرقم 
. صدور حكم نھائي: الحالات التالیةالدعوى الجزائیة العامة في إحدى 

 ٤٥٤(وقانون الإجراءات الجنائیة المصري نص في المادة ......" 
تنقضي الدعوى الجنائیة بالنسبة للمتھم المرفوعة علیھ " على )

" الوقائع المسندة فیھا إلیھ بصدور حكم نھائي فیھا بالبراءة أو الإدانة
لا یجوز إلى " ت على من ذات القانون المصري نص) ٤٥٥(والمادة 

الدعوى الجنائیة بعد الحمن فیھا نھائیاً بناء على ظھور أدلة جدیدة، أو 
، ونصت "ظروف جدیدة، أو بناء على تغییر الوصف القانوني للجریمة

ما "من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني على ) ٣٣١(المادة 
بة للشخص لم یكن ھناك نص آخر تنقضي الدعوى الجزائیة بالنس

المرفوعة إلیھ والوقائع المسندة فیھا إلیھ بصدور حكم نھائي فیھا 
ونصت . ......" بالبراءة أو عدم المسئولیة أو الإسقاط أو الإدانة،

تنقضي " من قانون الإجراءات الجنائیة القطري على ) ٣١٧(المادة 
 الدعوى الجنائیة، بالنسبة للمتھم المرفوعة علیھ والوقائع المسندة

  ......"فیھا إلیھ، بصدور حكم بات بالبراءة أو الإدانة
وتمنع القوانین الجنائیة الحدیثة إعادة محاكمة المتھم الذي صدر حكم 
نھائي ببراءتھ أو بإدانتھ، حتى وإن ظھرت أدلة جدیدة أو تغیر الوصف 
النظامي أو الشرعي للجریمة، فقانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي 

بأن قوة الأمر المقضي بھ تحول دون نظر ) ٣٦٨( رقم یقرر في مادتھ
دعوى الحق العام،أو إجراء محاكمة مرة أخرى بالنسبة للمتھم الذي 

  .سبق أن حوكم على ذات الفعل التي نُسبت إلیھ
  انقضاء الدعوى الجنائیة العامة بالعفو ) ٢

أنھ تجرید من : " وعرفھ شراح القانون بعدة تعریفات منھا أنھ
الإجرامیة بحیث یصبح لھ حكم الأفعال التي لم یجرمھا الشارع الصفة 

محو الجریمة وما یترتب من آثار "  ویقصد بالعفو العام أیضا١".أصلا
في تنفیذھا، وھو یزیل الصفة الجنائیة عن الفعل الجرمي بأثر رجعي 

                                                           

 الطبعة الثالثة، دار محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام،١
 ٩٧٧، ص ١٩٧٣النھضة العربیة، بیروت،
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، كما عّرفت بعض القوانین ١".كما لو كان مباحاً ولا یكون إلا بقانون
فو العام كقانون العقوبات المصري عندما نص على أن مصطلح الع

بأنھ الإجراء الذي یمنع أو یوقف السیر في " العفو الشامل ھو 
إجراءات الدعوى أو یمحو حكم الإدانة ولا یمس حقوق الغیر إلا إذا 

.نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك  وعرف القضاء ٢"
طل نصوص قانون العقوبات قانوني ع" المصري العفو الشامل بأنھ 

سقوط " ، أما القضاء العراقي فیذكر أنھ ٣"ولا یمس الحقوق المدنیة
الجریمة ویترتب علیھ انقضاء الدعوى الجزائیة ومحو آثارھا بأثر 

قانون یمحو " ، في حین أن القضاء الأردني یعرفھ بأنھ٤"رجعي
وى الجریمة ویزیل الصفة الجرمیة عن الفعل المرتكب ویسقط الدع

  ٥".العامة عن المتھمین
ونصت قوانین الإجراءات الجنائیة في الدول العربیة على 

بسبب العفو العام، فذكرت ) العمومیة(انقضاء الدعوى الجنائیة العامة 
من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني ) ١/٣٣٧(ذلك المادة 

) ٢٣٨(دة ، ونصت الما"تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام" بقولھا 
للأمیر " من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة الكویتي على أنھ 

في أي وقت أن یصدر عفواً شاملاً عن جریمة أو جرائم معینة، ویعتبر 
ھذا العفو بمثابة حكم بالبراءة، ویترتب علیھ إلغاء جمیع الإجراءات 

شامل عن والأحكام السابقة علیھ والمعارضة لحكمھ، ولا یمنع العفو ال
) ٢٢(وكذلك تضمن المادة ". الجریمة من المطالبة بالتعویض المدني

من قانون الإجراءات الجزائیة لدولة الإمارات العفو الشامل سبباً 
. تنقضي الدعوى الجزائیة بـ" لانقضاء الدعوى الجزائیة العامة بقولھا 

" .أو بالعفو الشامل أو إلغاء القانون الذي یعاقب على الفعل.... 

                                                           

، منشورات مدیریة )دراسة مقارنة (فاضل زیدان محمد، العقوبات السالبة للحریة ١
 ١٨٩، ١٩٨٢الشرطة العامة، بغداد، 

 ١٩٧٣لعام ) ٥٨(من قانون العقوبات المصري ذي الرقم ) ٧٦(المادة ذات الرقم ٢
 .م
م ذكره جندي عبد الملك، ١٩٢٩لسنة ) ٢٢(مصریة رقم قرار محكمة النقض ال٣

الموسوعة الجنائیة، الجزء الخامس، دار العلم للجمیع، بیروت، بدون سنة طبع، 
 .٢٥٠ص 

 ).٢٠٠٣/ ھیئة عامة/ ١٩(قرار محكمة التمییز رقم ٤
الصادر من محكمة التمییز الأردنیة، مُشار ) ٥٨/ ٧٢(قرار محكمة تمییز جزاء ٥

 .٦٠٥ة نقابة المحامین في الأردن، السنة السادسة، ص إلیھ في مجل
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من قانون الإجراءات الجنائیة القطري ) ١٣(وذكرت المادة ذات الرقم 
على انقضاء الدعوى الجنائیة العامة بصدور عفو عام عندما نصت 

، أو بصدور حكم بات فیھا، أو ......تنقضي الدعوى الجنائیة بـ" على 
بالعفو العام، أو بإلغاء القانون الذي یعاقب على الفعل، أو بأي سبب 

وسایر ذلك نظام الإجراءات الجزائیة ".  ینص علیھ القانونآخر
التي نصت صراحة على أن ) ٢٢(السعودي في المادة ذات الرقم 

) ، ب). ....أ: الدعوى الجزائیة العامة تنقضي في إحدى الحالات التالي
وسار على ذلك النھج ). ...". ج. عفو ولي الأمر فیما یدخلھ ولي الأمر

) الشامل(ل العربیة سواء بالنص على العفو العام المشرعون في الدو
والملاحظ أن . في قوانین الإجراءات الجنائیة أو في قوانین العقوبات

فلیس لوي الأمر ) فیما یدخلھ العفو(المشرع السعودي ذكر عبارة 
الحق في العفو عن العقوبات في جرائم الحدود التي لا یجوز لأي 

صاص التي یكون العفو فیھا للمجني شخص العفو عنھا ولا جرائم الق
علیھ أو ورثتھ في حال وفاتھ، وفي حال عفى ولي الأمر عن الجرائم 
التي یجوز فیھا العفو منھ، كجرائم التعازیر، فإن أثر عفوه یقتصر على 
انقضاء الدعوى الجنائیة العامة ولا یمتد أثر عفوه على دعوى الحق 

  .الخاص
ر الذي تأخذ بھ قوانین الدول والعفو العام أو عفو ولي الأم

العربیة، كسبب لانقضاء الدعوى الجزائیة العامة لیس حكراً على الدول 
م، وكان ٤٠٣العربیة؛ فقد أستُعمِل العفو العام لأول مرة في فرنسا عام 

استخدام العفو العام في البدایة ینصب فقط على الجرائم السیاسة، ثم 
ئیة والتأدیبیة أیضاً، فالمادة ذات الرقم امتد بعد ذلك لیشمل الجرائم الجنا

من الدستور الفرنسي تنص على العفو العام وقد منحت ذلك ) ١٧(
لرئیس الجمھوریة الفرنسیة، ویوجد في فرنسا قانون أسمھ قانون 

وكذلك في ١. م١٩٠٨العفو العام عن الجرائم التأدیبیة صدر في سنة 
صدار العفو العام دستوریاً الولایات المتحدة الأمریكیة تمنح صلاحیة إ

فیھا إلى السلطة التنفیذیة في الولایات، ماعدا بعض الاستثناءات التي 
من ) ٢(منحت حق العفو إلى السلطة التشریعیة وقد خولت الفقرة

م لرئیس الجمھوریة حق إصدار ١٧٧٨الدستور الأمریكي الصادر عام 
  .العفو العام

                                                           

، رسالة )دراسة مقارنة(أحلام عیدان الجابري، سقوط العقوبة بالعفو الخاص ١
 .٣٣م، ص ١٩٩٢ماجستیر مقدمة إلى كلیة القانون بجامعة بغداد، بغداد، 
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 في كثیر من الدول، كما في الجدیر بالذكر أن العدید من القوانین
مصر، أن العفو العام لا یصدر إلا بموجب قانون صادر من السلطة 
التشریعیة، والبعض، كما ھو معمول بھ في السعودیة، أن العفو العام 

  .یصدر بدون قانون خاص، فیصدر من ولي الأمر
وستنتج مما ذكر في موضوع انقضاء الدعوى الجنائیة بموجب 

  :مر النقاط التالیةعفو من ولي الأ
العفو العام أثره یمتد إلى المساھمین في الجریمة المعفي عنھا، لأنھا ) أ

قد أزال الصفة الإجرامیة لھا، فأصبح لفعل المجرم قبل العفو العام فعلاً 
  .مباحاً، غیر صالح للمساھمة الجنائیة

العفو العم أثره رجعي یرتد من حیث تأثره في نفي الصفة ) ب
  .ة إلى لحظة ارتكاب الفعل فكأنھ فعلاً مشروعاالإجرامی

العفو العام لا تأثیر لھ على الحقوق الخاصة للمضرور من الجرم ) ج
  .المشمول بالعفو العام

  انقضاء الدعوى الجنائیة العامة بوفاة المتھم) ٣
من . ١"مفارقة الجسد للروح" عرف الفقھاء الوفاة بأنھا 
سؤولیة الجنائیة تتحدد من خلال المعلوم أن العقوبة شخصیة، والم

تحدید الشخص مرتكب الجریمة، لذلك الدعوى الجنائیة العامة تُباشر 
. ضده حتى یصدر في حفھ العقوبة المناسبة للجریمة، أو یُبرأ منھا

بالتالي فإن العقوبة لا تقام إلا على شخص محدد، فإن مات ذلك 
ھ، لأن الھدف من الشخص تنتھي الدعوى الجنائیة العامة بمجرد وفات

العقاب ھو الردع، وھذا الھدف یستحیل تحقیقھ إلا إذا طُبقَ على 
المسئول عن الفعل الإجرامي، ویصبح السیر في الدعوى عدیم الفائدة 

لذلك نصت القوانین على أن من أسباب انقضاء . وخالٍ من الھدف
، ،منھا على سبیل المثال لا الحصر"الوفاة"الدعوى الجنائیة العامة 

) ١/٣٣٥(قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني في المادة رقم 
...." تسقط دعوى الحق العام بوفاة المُشتكى علیھ" عندما نصت على 

من نظام الإجراءات الجزائیة ) ٢٢(والمشرع السعودي في المادة رقم 
عندما حددت أن الوفاة سبب من الأسباب التي تنقضي بھا الدعوى 

تنقضي الدعوى الجنائیة العامة في إحدى " امة بالقول الجنائیة الع
وفاة المتھم ولا یمنع ذلك ) د). .....ج). ...ب).....أ: " الحالات الآتیة

                                                           

محیي الدین بن شرف النووي، المجموع شرح المھذب للشیرازي، بدون تاریخ، ١
 .٥/٩٦یق وتعلیق محمد نجیب المطیعي، مكتبة الإرشاد، جده، تحق
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من قانون ) ٢٢(، وكذلك المادة ذات الرقم "من استمرار الحق الخاص
تنقضي الدعوى " الإجراءات الجزائیة لدولة الإمارات التي ذكرت أن 

من قانون الإجراءات ) ١٤(والمادة رقم ......."  المتھمالجزائیة بوفاة
تنقضي الدعوى الجنائیة بوفاة " الجنایة المصري التي نصت على 

المتھم، ولا یمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص علیھا 
 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء ٣٠بالفقرة الثانیة من المادة 

من قانون الإجراءات ) ١٨١(وكذلك المادة رقم ، "نظر الدعوى
تنقضي الدعوى الجنائیة بوفاة " الجنائیة القطري التي نصت على 

المتھم، ولا یمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالات التي یوجب 
  .القانون فیھا ذلك، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى
 قبل أو بعد رفعھا كما لا یحول انقضاء الدعوى الجنائیة بالوفاة

إلى المحكمة، دون قضائھا برد أو دفع قیمة الأموال العامة محل 
/  مكرر٤٨(و ) ١/ مكرر٤٨(الجرائم المنصوص علیھا في المادتین 

. من قانون العقوبات المشار إلیھ أو أي قانون آخر ینص على ذلك) ٢
  ". وتقضي المحكمة بما تقدم في مواجھة الورثة والموصى لھم

 بالوفاة واتفقت التشریعات على أن انقضاء دعوى الحق العام
 ووفاة أحد المتھمین لا یعتبر ١لا ینسحب على دعوى الحق الخاص،

سبباً منھیاً للدعوى الجنائیة العامة في مواجھة المساھمین أو الفاعلین 
 الجدیر بالذكر في ھذا المجال أنھ إذا ٢.الأصلیین الآخرین في الجریمة

المتھم لم صدر حكم بانقضاء الدعوى لوفاة المتھم، وتبین بعد ذلك أن 
یكن متوفى، وأنھ لازال على قید الحیاة، فان ذلك لا یمنع من إعادة 
النظر في الدعوى الجنائیة حتى لو كان الحكم بانقضاء الدعوى نھائیاً، 

  ٣.لأن الدعوى لا تسقط إلا بالوفاة وھي لم تتحقق
صدور حكم نھائي، عفو ولي (الأسباب الثلاثة التي ذُكرت 

الموجبة لانقضاء الدعوى الجنائیة العامة یتفق ) الأمر، ووفاة المتھم
علیھا التشریعات العربیة بلا استثناء وغیرھم من بعض الدول 
الأجنبیة، إلا أن ھناك أسباب أخرى موجبة لانقضاء الدعوى الجنائیة 
العامة انفردت بھا بعض التشریعات الجنائیة العربیة عن غیرھا، فنظام 

                                                           

 .من نظام الإجراءات الجنائیة السعودي) ٢٢(أنظر المادة ١
 .من اللائحة التنفیذیة لنظام الإجراءات الجزائیة السعودي) ١٠(أنظر المادة ٢
 .٦٠٥، ص ٦١، رقم ٦م، القواعد القانونیة، ج١٩٤٥ ینایر ١٥حكم النقض ٣

http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=33914&LawID=2505&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=33915&LawID=2505&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=33915&LawID=2505&language=ar
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 عرف سبباً من أسباب انقضاء الدعوى الإجراءات الجنائیة السعودي
  :الجنائیة العامة لم تعرفھ التشریعات المقارنة وھو

  انقضاء الدعوى الجنائیة العامة بالتوبة بضوابطھا الشرعیة) ٤
من نظام ) ٢٢(وذكر ذلك المشرع السعودي عبر المادة 

الإجراءات الجنائیة أن من أسباب انقضاء الدعوى الجنائیة العامة 
والتوبة وإن أسقطت " ما تكون التوبة فیھ بضوابطھا الشرعیة . ".....

  .الدعوى الجنائیة العامة فلا تُسقِط حقوق البشر
وعرفت غالبیة التشریعات سبباً موجباً لانقضاء الدعوى 

  :الجنائیة لم یعرفھ نظام الإجراءات الجنائیة السعودي، ألا وھو
  انقضاء الدعوى الجنائیة العامة بالتقادم) ٥

وصف یرِدُ على الحق في " یقول شراح القانون أن التقادم ھو 
العقاب قبل الحكم أو بعده، ناشئ عن مُضي المدة، یلزم عنھ منع السیر 

سقوط "  وقالوا أنھا ١".في الدعوى أو سقوط العقوبة المحكوم بھا
والحكمة من التقادم . ٢"الدعوى العمومیة وسقوط الحق بمضي المدة

  ٣:تتمثل في الأتي
علة التقادم قائمة على فكرة النسیان، فالجریمة التي فات علیھا زمن ) أ

طویل تسقط من ذاكرة الناس وتكون قد نسیت، وذھبت ردة فعلھم تجاه 
  .الجریمة والمتھم فیھا

التقادم یساھم في تحقیق الاستقرار بالنسبة للسلطة القضائیة ) ب
  .ن طویلویضع حداً نھائیاً للدعاوى التي مضى علیھا وم

التقادم یعتبر نوع من أنواع الجزاء الذي یوقع على السلطات ) ج
  . المختصة في ملاحقة مرتكبي الجرائم لعدم التمكن من ملاحقتھ

كسبب من ) مضي المدة(ولقد أخذ غالبیة التشریعات بالتقادم 
أسباب انقضاء الدعوى الجنائیة، كقانون أصول المحاكمات الجزائیة 

على أن دعوى الحق ) ١/٣٣٨(منت مادتھ ذات الرقم الأردني التي تض
العام تسقط بانقضاء عشر سنوات من تاریخ وقوع الجنایة، إذا لم تجرِ 

                                                           

، ص ١٩٩٦تراوي، سقوط الحق في العقاب، دار الفكر العربي، القاھرة، نبیل الب١
٣٠٢. 

خیري عبد الملك، الموسوعة الجنائیة، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، بدون ٢
 .٣٢٩تاریخ، ص 

مرجع سابق، ) دراسة مقارنة(عاطف النقیب، أصول المحاكمات الجزائیة ٣
، ١٣٨ الجنائیة مرجع سابق، ص ، رؤوف عبید، مبادئ الإجراءات١٩٢ ،١٩١ص

١٣٩. 
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ملاحقة المتھم بشأنھا خلال تلك المدة، وتضمن المادة ذات الرقم 
على أن دعوى الحق العام تسقط بانقضاء ثلاث سنوات في ) ٣٣٩(

لقانون الأردني نفسھ ذكرت على من ا) ١/٣٤٠(الجنح، والمادة رقم 
  . أن دعوى الحق العام تسقط بمضي سنة واحدة في المخالفات

التي ) ١٨٢(وقانون الإجراءات الجنائیة القطري في مادتھ 
تنقضي الدعوى الجنائیة في مواد الجنایات بمضي عشر " نصت على 

سنوات من یوم وقوع الجریمة وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات، 
مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ینص القانون على خلاف وفي 

  ."ذلك
وقانون الإجراءات الجزائیة لدولة الإمارات في المادة ذات 

تنقضي الدعوى الجنائیة في المواد "عندما ذكرت أن ) ١٥(الرقم 
الجنایات بمضي عشر سنین من یوم وقوع الجریمة وفى المواد الجنح 

المخالفات بمضي سنة ما لم ینص بمضي ثلاث سنین، وفى مواد 
أما في الجرائم المنصـوص علیھا في المواد . القانون على خلاف ذلك

والجرائم ) أ( مكرراً ٣٠٩ مكرراً، ٣٠٩، ٢٨٢، ١٢٧، ١٢٦، ١١٧
المنصوص علیھا في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني 

ا القانون فلا تنقضي من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاریخ العمل بھذ
وقانون أصول ". الدعوى الجنائیة الناشئة عنھا بمضي المدة

التي ذكرت أن من أسباب ) ١٠(المحاكمات الجزائیة اللبناني في المادة 
مرور الزمن مدة عشر سنوات في "...... سقوط دعوى الحق العام ھو 

ولقد نص ." الجنایة وثلاث سنوات في الجنحة وسنة في المخالفة
من قانون الإجراءات الجنائیة على ) ١٥(المشرع المصري في المادة 

أن تنقضي الدعوي الجنائیة في مواد الجنایات بمضي عشر سنین من 
یوم وقوع الجریمة وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنین وفي مواد 

ومن تلك . المخالفات بمضي سنھ ما لم ینص القانون علي خلاف ذلك
تقادم سبباً لانقضاء الدعوى الجنائیة العامة، القوانین التي جعلت ال

) ١٨(قانون الإجراءات الجنائیة البحریني الذي نص في المادة رقم 
تنقضي الدعوى الجنائیة في الجنایات بمضي عشر سنین " على أن 

وفي الجنح بمضي ثلاث سنین وفي المخالفات بمضي سنة واحدة، 
  ."انون على خلاف ذلكوذلك من یوم وقوع الجریمة، ما لم ینص الق

غن التشریعات التي أخذت بالتقادم كسبب من أسباب انقضاء 
الدعوى الجنائیة العامة لم تحدد مدة واحدة تنقضي بھا الدعوى 
الجنائیة العامة، بل جعلت المدد تختلف باختلاف ما إذا كانت الجریمة 
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من تشكل جنایة، أو جنحة أو مخالفة، فمدة التقادم في الجنایة أطول 
مدة التقادم في الجنحة، وفي الجنحة أطول منھا في المخالفة، كما ھو 
واضح في نصوص قوانین الإجراءات الجنائیة، والسبب في ذلك أن 
المخالفة أقل خطورة من الجنحة و ھذه الأخیرة أقل خطورة من 

  .الجنایة
والملاحظ أن تلك التشریعات اتفقت في مدة التقادم لسقوط 

وكذلك مدة ) عشر سنوات(ة العامة في الجنایة وھي الدعوى الجنائی
سنة واحدة (وأیضاً في المخالفة ) ثلاث سنوات(التقادم في الجنح وھي 

.(  
  انقضاء الدعوى الجنائیة الخاصة

إذا ارتكبت الجریمة، یتولد عنھا أضرار تصیب المجتمع في 
 أمنھ وفي طمأنینتھ استقراره، وھذا یترتب علیھ دعوى الحق العام،

) ھیئة التحقیق والادعاء العام(ویلجأ المجتمع عن طریق النیابة العامة 
إلى ھذه الدعوى العامة من أجل توقیع الجزاء الرادع على المجرم، 
بقصد اقتضاء الحق العام، وقد ینتج عن ھذه الجریمة التي أصابت 
المجتمع في أمنھ، أضرار أصابت أفراد معینین، وبالتالي یتولد عنھا 

ص لھؤلاء الأفراد المضرورین، والوسیلة التي تمكنھم من حق خا
الحصول على حقوقھم ھي دعوى الحق الخاص، وتسمى بالدعوى 

لذلك عُرفت الدعوى الجنائیة الخاصة في الشریعة . المدنیة التابعة
  .الدعوى التي یطالب فیھا الخصم بحق لھ" الإسلامیة بأنھا 

شریعة الإسلامیة عنھا وتختلف الدعوى الجنائیة الخاصة في ال
في القوانین المقارنة، فالدعوى الجنائیة الخاصة في الشریعة الإسلامیة 
ترتبط بالحقوق، والحقوق التي تتعلق بھا الدعوى الجنائیة الخاصة إما 
حقوق خالصة للعبد وھي ما تعلق بھ مصلحة خاصة لفرد أو لأفراد، أي 

فیھ عامة الناس، فإذا كانت نفعھا مختصاً بإنسان محدد، ولا یشترك 
أسقطھا سقطت، مثل الحق في الدین والثمن، والحق في القصاص في 
النفس وما دونھا، والحق في التعویض عن الأضرار المادیة 

وأما حقوق غیر خالصة للعبد ولكن یغلب فیھا حق العبد، . والمعنویة
وھي لیست حقوق محضة للعبد كالنوع السابق ذكره، فیشترك فیھا حق 

 أو حق العامة مع حق العبد، ولكن حق العبد یكون غالباً فیھا، مثل االله
 ومثل الكثیر من الجرائم التعازیر – باستثناء الأحناف –جریمة القذف 

  .كالسب والشتم والاعتداء بالضرب وغیرھا
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بناء على ذلك عرف بعض الباحثین الدعوى الجنائیة الخاصة 
تولد نتیجة الاعتداء على حق التي ت" في الشریعة الإسلامیة بأنھا 

  ١".خالص للعبد، أو حق مشترك وحق العبد ھو الغالب
أما الدعوى الجنائیة الخاصة في القوانین فتعتبر تابعة للدعوى 
العمومیة عند نظرھا أمام القضاء الجنائي، كون الدعوى الجنائیة 
العامة ھي الأساس والأصل في الدعوى الجنائیة، ویطلق على الدعوى 

جنائیة الخاصة في القانون بالدعوى المدنیة التابعة، وسبب ھذه ال
التبعیة ھو الضرر الذي بحق فرد معین نتیجة ارتكاب الجریمة، ویطلق 

  .أیضا علیھا بدعوى الحق الخاص
بناء على ذلك عرف بعض شراح القانون الدعوى المدنیة 

ة بطلب الدعوى التي یرفعھا من لحقھ ضرر من الجریم" التابعة بأنھا 
  ٢".تعویض عن ھذا الضرر

  :والدعوى الجنائیة الخاصة تنقضي بالأسباب التالیة
  صدور حكم نھائي) ١

ویقال في ھذا الخصوص ما قیل عن انقضاء الدعوى الجنائیة 
  .العامة بسبب صدور حكم نھائي

  عفو المجني علیھ ) ٢
یكاد تتفق غالبیة التشریعات على أن من أسباب انقضاء 

نائیة الخاصة ھو عفو المجني علیھ أو ورثتھ إن كان الدعوى الج
متوفى، ولكنھم یختلفون في المصطلحات فالبعض یسمیھا التنازل 

  .بالحق الشخصي، والبعض الصفح والبعض الصلح
من نظام الإجراءات الجزائیة السعودي ذكرت أن ) ٢٣(فالمادة 

ھ أو عفو المجني علی"من أسباب انقضاء الدعوى الجزائیة الخاصة 
من قانون الإجراءات الجنائیة المصري ذكرت أن ) ١٠(والمادة " وارثھ

  ".تنقضي الدعوى الجنائیة بتنازل الشاكي"

                                                           

فؤاد عبد المنعم أحمد، في الدعوى الجنائیة في الفقھ الإسلامي، مع التطبیق في ١
المملكة العربیة السعودیة، المكتب العربي الحدیث، مطبعة الأنصار، الإسكندریة، 

 .٢٠، ص ٢٠٠١
 أمام مصطفى مجدي ھرجة، الادعاء المباشر أمام القضاء والدعوى المدنیة٢

 .١١١، ص ١٩٩٩١القضاء الجنائي وحجیة الحكم الجنائي أما القضاء المدني، 
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من قانون الإجراءات الفرنسي ) ٦/٣( ونصت المادة ذات الرقم 
على أن تنازل المجني علیھ عن شكواه إذا كانت ھذه الشكوى شرطاً 

  .أساسیاً لتحریك الدعوى
من قانون الإجراءات الجزائیة لدولة  ) ١٦(دة وكذلك الما

الإمارات التي أجازت للمجني علیھ الشاكي التنازل عن حقھ الخاص في 
الدعوى الجنائیة بالعفو في أي وقت قبل صدور الحكم البات، وذلك عبر 

لمن قدم الشكوى في الجرائم المشار إلیھا في المادة  "النص التالي 
یتنازل عن الشكوى في أي وقت قبل أن أن  ھذا القانون من) ١٠(

  .....".یصدر في الدعوى حكم بات، وتنقضي الدعوى الجزائیة بالتنازل
من قانون الإجراءات ) ٢٤٠(وفي ھذا السیاق نصت المادة 

في الجرائم التي یشترط لرفع "والمحاكمات الجزائیة الكویتي على 
رائم الإیذاء الدعوى فیھا صدور شكوى من المجني علیھ، وكذلك في ج

والتعدي التي لا تزید عقوبتھا على الحبس لمدة خمس سنوات وجرائم 
انتھاك حرمة الملك والتخریب والإتلاف الواقع على أملاك الأفراد، 
والتھدید وابتزاز الأموال بالتھدید، یجوز للمجني علیھ أن یعفو عن 

لك وكذ". المتھم أو یتصالح معھ على مال قبل صدور الحكم أو بعده
من قانون أصول المحاكمات الجزائیة اللبناني بالنص على ) ٧(المادة 

للمتضرر من الجریمة أن یتخذ صفة الادعاء الشخصي أمام " أن 
قاضي التحقیق الأول في الجنایة والجنحة أو أمام القاضي المنفرد في 

ولھ أن ینضم إلى الدعوى العامة أمام محكمة . الجنحة والمخالفة
یحرك المتضرر بادعائھ دعوى الحق العام إذا لم تحركھا و. الجنایات

ولھ أن یرجع عن ادعائھ الشخصي أو أن یصالح علیھ . النیابة العامة
دون أن یؤثر ذلك على الدعوى العامة إلا في الأحوال التي تسقط فیھا 

  ."الدعوى العامة تبعاً لسقوط دعوى الحق الشخصي
ائر التشریعات المقارنة فیمكننا القول أن المستقر علیھ في س

أن الدعوى الجنائیة الخاصة التي یقیمھا المضرور من الجریمة 
مباشرة أمام القضاء الجنائي تقبل التنازل والعفو أو الصلح والصفح، 
فیما یتعلق بدعواه المدنیة، فحسب وتظل الدعوى الجنائیة العامة 

ھذا مقرر أیضاً منظورة أمام القضاء الجنائي ولا تتأثر بھذا التنازل، و
  .من قانون الإجراءات الجنائیة) ٢/٢(لدى المشرع الفرنسي في المادة 
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 المبحث الثالث

   الاستدلال والتلبس

 اطب اول

   ادل

الدلیل الذي لیس بنص، ولا إجماع، ولا " ھو :تعريف الاستدلال
  ١".قیاس

ت التمھیدیة التي مجموعة الإجراءا"بأنھا: وتُعرف إجراءات الاستدلال
تسبق تحریك الدعوى، بھدف جمع المعلومات في شأن جریمة ارتُكبت، 
كي تتخذ سلطة التحقیق بناءاً علیھا القرار، فیما إذا كان من الجائز 

  ٢".تحریك الدعوى الجنائیة
  : التمییز بین الاستدلال والتحقیق الابتدائي

اشر كلاً الفرق بینھما لا یرجع إلى اختلاف السلطة التي تب
منھما فقد تقوم بالعملیتین سلطة واحدة، ولكن أھم فرق بینھما ھو أن 
الاستدلال لیس في حقیقتھ مرحلة من مراحل الدعوى الجزائیة، وكذلك 
انھ لا یتولد عن أعمال الاستدلال أدلة في مدلولھا القانوني ولا یجوز 

  . أن یكون كل سند القاضي في حكمھ محضر الاستدلال
لاستدلال كذلك بأن إجراءاتھ لا تنطوي على المساس ویتمیز ا

  . بالأشخاص أو بحرمة مساكنھم خلاف إجراءات التحقیق الابتدائي
  : أهمية الاستدلال

یعد من الإجراءات الھامة التي تؤدي إلى كشف كثیر من : أولاً
الخفایا المتعلقة بالجریمة المرتكبة، إلا أن الاستدلال وما یتولد عنھ لا 

أن یكون دلیلاً منفرداً یستند إلیھ في إدانة المتھم وھذا ھو الأصل یصلح 
  .بعكس التحقیق فإن ما یتولد عنھ یعد دلیلاً یستند إلیھ في إدانة المتھم

سماح مرحلة الاستدلال بحفظ الشكاوى والبلاغات غیر : ثانیاً
المدعمة التي یجري تحقیقھا في إثبات الجریمة مما یساعد أعضاء 

حقیق أو النیابة الذین یتولون التحقیق بإصدار قرار بمنع ھیئة الت

                                                           

سعد بن محمد بن علي بن ظفیر، الإجراءات الجنائیة في المملكة العربیة ١
 .٣٩ھـ، ص ١٤٢٧السعودیة، 

، ١٩٩٥محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، الطبعة الثانیة، ٢
 .٣٧٨ص 
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المحاكمة أو المحاكم في إصدار قراراتھا بموضوع الدعوى لناحیة 
البراءة، والاستدلال على ھذا النحو یعد مرحلة تساھم في الوصول إلى 

  .الحقیقة
یساعد الاستدلال في تھیئة أدلة الدعوى إثباتاً أو نفیاً : ثالثاً

  .ھمة التحقیق الابتدائي والمحاكمة في الوصول إلى الحقیقةوتسھیل م

ب اطا 

   اطت ا دل 

من یقوم بعملیة الاستدلال ھم رجال الضبط الجنائي كما ھو 
الحال في النظام السعودي ویعادل ذلك في القوانین المقارنین مسمیات 

  : منھا
  القانون المصريالضبطیة القضائیة كما ھو الحال في . 
  الضابطة العدلیة كما ھو الحال في القانون الأردني

 . والفرنسي والسوري واللبناني وبعض الدول العربیة
من ) ٢٦(حدد نظام الإجراءات الجنائیة السعودي عبر المادة 

  : یقوم بأعمال الضبط الجنائي حسب المھام الموكلة إلیھم وھم كالتالي
 .دعاء العام في مجال اختصاصھمأعضاء ھیئة التحقیق والإ .١
مدیرو الشرط ومعاونوھم في المدن والمحافظات والمراكز  .٢

 .والأفراد والأشخاص المكلفون بمعاونة مدیري الشرط
الضباط في جمیع القطاعات العسكریة كل بحسب المھمات  .٣

 الموكولة إلیھ في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منھم
 .مراكزمحافظو المحافظات ورؤساء ال .٤
رؤساء المراكب السعودیة البحریة والجویة في الجرائم التي  .٥

 .ترتكب على متنھا
رؤساء مراكز ھیئة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر في  .٦

 .حدود اختصاصھم
الموظفون والأشخاص الذین خولوا صلاحیات الضبط الجنائي  .٧

 .بموجب أنظمة خاصة
ق بحسب ما الجھات واللجان والأشخاص المكلفون بالتحقی .٨

  .تقضي بھ الأنظمة
) ٢٣(ویقابلھا في قانون الإجراءات الجنائیة المصري مادة 

  :التي ذكرتھم على سبیل الحصر وھم
 .أعضاء النیابة العامة ومعاونوھم .١
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 .ضباط الشرطة وأمناؤھا والكونستابلات والمساعدون .٢
 .رؤساء نقط الشرطة .٣
 .العمد ومشایخ البلاد ومشایخ الخفراء .٤
 .ء محطات السكك الحدیدیةنظار ووكلا .٥
مدیر وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلیة  .٦

 .وفروعھا بمدیریات الأمن
مدیرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون  .٧

والضباط والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة 
العاملات بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي 

 .نبمدیریات الأم
 .ضباط مصلحة السجون .٨
مدیرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحدیدیة والنقل  .٩

 .والمواصلات وضباط ھذه الإدارة
 . قائد وضباط أساس ھجانة الشرطة .١٠
 . مفتشو وزارة السیاحة .١١
 بعض الموظفون المخولون صفة مأموري الضبط القضائي  .١٢

بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصھم وتكون 
  . تعلقة بأعمال وظائفھمم

ويقابل ذلك رجال الضابطة العدلية في قانون أصول المحاكمات 
، وفي قانون أصول  )١٠، ٩، ٨(الجزائية الأردني، عبر المواد 

وغيرهـا وهم ) ٩، ٨، ٧(المحاكمات الجزائية السوري عبر المواد 
  : ينقسمون إلى قسمين

 أصحاب اختصاص عام: الأول
  : عام ینقسمون إلى قسمینأصحاب الاختصاص ال

یقوم بوظائف الضابطة العدلیة النائب العام ووكلاؤه ومعاونوه ) ١
وقضاة التحقیق ویقوم بھا قضاة الصلح في المراكز التي لا یوجد فیھا 
. نیابة عامة وھؤلاء یستمدون سلطتھم من طبیعة وظائفھم القضائیة

 . ي القسم الثانيھنا اتفق القانون السوري والأردني ولكن اختلفوا ف
في القانون الأردني یساعد المدعي العام في إجراء الضابطة العدلیة ) ٢
الحكام الإداریون، مدیرو الأمن العام، مدیرو الشرطة، رؤساء المراكز (

الأمنیة، ضباط وأفراد الشرطة، الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث 
الجویة، جمیع الموظفون الجنائیة، المخاتیر، رؤساء المراكب البحریة و

  ). الذین خولوا صلاحیات الضابطة العدلیة بموجب القانون
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في القانون السوري یساعد النائب العام في إجراء الضابطة العدلیة ) ٣
المحافظون، مدیرو المناطق، مدیرو النواحي، قائد قوات الأمن (

الداخلي، قادة الشرطة المحافظات أو المدن، رئیس شعبة الأمن 
لسیاسي والأمن الجنائي، رئیس دائرة الأدلة القضائیة، ضباط الشرطة ا

والأمن العام، صف ضباط الشرطة المكلفون رسمیاً برئاسة المخافر 
والشعب، رؤساء المخافر أو الشعب، مختار والقرى وأعضاء 
مجالسھا، رؤساء المراكب البحریة والجویة، جمیع الموظفون الذین 

  ).  العدلیة بموجب القانونخولوا صلاحیات الضابطة
 أصحاب الاختصاص الخاص: الثاني

لنواطیر القرى العمومیین والخصوصیین وموظفي مراقبة 
الشركات ومأموري الصحة ومحافظي الجمارك ومحافظي الحراج 

  . ومراقبي الآثار
  :اختصاصات رجال الضبط القضائي أو الجنائي المتعلقة بالاستدلال

اتق كل منھم بخصوص وظیفتھ الواجبات الملقاة على ع
إجراءات (المتعلقة بالاستدلال بناءً على ما ورد في نصوص الأنظمة 

، ٢٩ و٢٤ و٢١، إجراءات مصري م ٣٦ و٢٨ و٢٧ و٢٤سعودي م 
، إجراءات كویتي ١٠١ و٩٩ و٢٦ و٢٥ و٢١ و٢٠أصول أردني م 

، قانون تحقیق جنایات فرنسي مادة ٤٧ و٤٥ و٤٢ و٤١ و٤٠ و٣٩م
  :وھي كالتالي) ٦ي مادة ، أصول سور٨
 ًإجراء التحریات ولابد أن تكون التحریات جدیة وشرعیة فإذا : أولا

لم تكن جادة ودقیقة لزم عدم الالتفات إلیھا أو التعویل علیھ في 
  .منح الإذن بإجراء من إجراءات التحقیق

 ًقبول التبلیغات والشكاوي وھو یعد من أول واجبات رجال : ثانیا
  .الجنائيالضبط القضائي 

 ًالمعاینة ھناك شرط لابد ألا یتجاوز ذلك التفتیش الذي ھو : ثالثا
محظور في ھذه المرحلة حیث أنھا لابد أن تكون في مكان عام أو 

  .طریق عام أو برضا صاحب المسكن أو المكان الخاص
 ًاتخاذ الاحتیاطات الضروریة لمنع الاقتراب من مكان : رابعا

  .د فیھ من أدلةالجریمة حفاظاً على ما یوج
 ًسماع أقوال من لدیھم معلومات عن الجریمة ومرتكبیھا، : خامسا

ویعد ھذا الإجراء من الأمور الجوازیة لرجال الضبط الجنائي، ومع 
ذلك فھو من أھم أعمال الاستدلال لكونھ مصدر مھم للمعلومات 
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التي تقوم بجمعھا، وفي النظام السعودي إذا كان من تسمع أقوالھ 
  .فلا بد من محرم أو ما یمنع الخلوةامرأة 

 ًجمع الاستدلالات فیجب على رجل الضبط الجنائي جمع : سادسا
 .الاستدلالات بمجرد العلم بوقوع الجریمة

 ًالمساءلة حیث یجوز لھ سؤال من نسب إلیھ ارتكاب : سابعا
الجریمة واثبات ذلك في المحضر بشرط ألا تتجاوز المساءلة إلى 

 .الاستجواب
 ًالاستعانة بأھل الخبرة كالأطباء وغیرھم فیما یستدعي ذلك، : ثامنا

 . ویطلبوا رأیھم كتابة
 ًتحریر محضر الاستدلال: تاسعا. 

  : التصرف في محضر الاستدلال
، أصول ٦٥ و٦٣إجراءات سعودي م(وفقاً لما ورد في الأنظمة 

یتخذ ) ٥١، أصول سوري ٦١، إجراءات مصري ١٣٠ و٥١أردني م
  : الاستدلال إحدى الإجراءات التالیةالتصرف في محضر

ویعد ھذا الإجراء إجراء إداري ) الأمر بالحفظ(حفظ الأوراق  .١
ولیس جنائي لأنھ یصدر قبل تحریك الدعوى، فھو یختلف عن 
إجراء حفظ الدعوى لأن الأخیر لا یكون إلا بعد تحریك 

 .الدعوى
ئم تحریك الدعوى الجنائیة بناءً على محضر الاستدلال في الجرا .٢

 .التي لیست كبیرة
تحریك الدعوى الجنائیة بالتحقیق وجوباً في الجرائم الكبیرة  .٣

 .وفقا لنظام الإجراءات الجزائیة السعودي

 اطب اث

    اس

في أغلب قوانین الإجراءات الجنائیة كالسعودي والمصري 
، والبحریني والإماراتي، تسمى حالة مشاھدة ارتكاب الجریمة بالتلبس

ومن جھة أخرى ھناك مسمى آخر للتلبس في بعض قوانین الإجراءات 
الجنائیة كالأردني والكویتي وھو ما یسمى بالجرم المشھود أو الجریمة 

  .المشھودة
واعتبار الجرم مُتلبس بھ أو غیر متلبس بھ لا علاقة لھ بقانون 

من العقوبات، كون العقوبة واحدة في الحالتین، وإنما الفرق بینھما یك
في كیفیة ضبط الجریمة المتلبس بھا وفي خصائصھا والسلطة التي 
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یتمتع بھا رجل الضبط الجنائي، وھذا ما تنظمھ قوانین الإجراءات 
  ١.الجنائیة

قد یكون بمعنى تغطیة الجسم كمن یلبس الثوب أي : تعریف التلبس لغة
یضعھ على جسمھ، وقد یعني اختلاط الأمر، فیقال التبس علیھ الأمر، 

  ٢.وقد یكون شبھھ أي لیس بواضح
ھو كشف الجریمة وقت ارتكابھا، وقیل لیس في : تعریف التلبس شرعاُ

الشریعة الإسلامیة ما یمنع من اعتبار حالة التلبس وفقاً لما جاء في 
الفقھ المعاصر، مادام أن المقصود من اعتبار ھذه الحالة قائم، وھو 

ھیل الإجراءات والكشف تحقیق مصالح عدیدة للفرد والمجتمع في تس
  ٣.عن الحقیقة

  :تعريفه التلبس لدى أهل القانون
تقارب زمني بین لحظة ارتكاب "یقول البعض بأن التلبس ھو 

الجریمة ولحظة اكتشافھا، بحیث یتم ضبطھا في وقت تكون فیھ أدلتھا 
 والبعض قال بأن ٤".ظاھرة، واحتمال الخطأ في التقدیر تكون ضعیفة

اھدة الفعلیة للجریمة، أو التقارب الزمني بین المش" التلبس ھو
  ٥".اكتشافھا ووقوعھا

وتكاد تتفق قوانین الإجراءات الجنائیة على تعریف التلبس 
وحالاتھ، فعلا سبیل المثال قانون الإجراءات الجزائیة لدولة الإمارات 

تكون الجریمة متلبسا بھا " على أنھ ) ٤٢(یعرف التلبس في المادة 
ا أو بعد ارتكابھا ببرھة یسیرة وتعتبر الجریمة متلبسا بھا حال ارتكابھ

إذا تبع المجني علیھ مرتكبھا، أو تبعتھ العامة مع الصیاح اثر وقوعھا 
أو إذا وجد مرتكبھا بعد وقوعھا بوقت قریب حاملا آلات أو أسلحة أو 

                                                           

، الوجیز في نظام الإجراءات الجزائیة السعودي في ضوء نظام زكي محمد شناق١
ھـ ولائحتھ التنفیذیة، دار حافظ، الریاض، الطبعة ١٤٣٥الإجراءات الجزائیة الجدید 

 .٢٤٨الثانیة، ص
أبو الفضل جمال الدین ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاھرة، بدون ٢

 .٣٩٨٦تاریخ، 
یع الجنائي الإسلامي، الریاض، مؤسسة الرسالة، الطبعة عبد القادر عودة، التشر٣

 .٨٥ھـ، ص ١٤٢٩الأولى 
شفیق محمد إبراھیم الشاوي، فقھ الإجراءات الجنائیة، القاھرة، الجزء الأول، ٤

 .٢٨٨بدون تاریخ، ص 
أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، القاھرة، دار النھضة ٥

 .٥٦٨، ص ٢٠١٢امنة، العربیة، الطبعة الث
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متاع أو أشیاء یستدل منھا على أنھ فاعل أو شریك فیھا أو إذا وجدت 
وقانون الإجراءات ." ا الوقت أثار أو علامات تفید ذلكبھ في ھذ

) ٥١(الجنائیة لمملكة البحرین یعرف التلبس وحالاتھ عبر المادة 
تكون الجریمة متلبسا بھا حال ارتكابھا أو بعد ارتكابھا ببرھة : "بقولھ

یسیرة، وتعتبر الجریمة متلبسا بھا إذا تبع المجني علیھ مرتكبھا، أو 
مع الصیاح اثر وقوعھا، أو إذا وجد مرتكبھا بعد وقوعھا تبعتھ العامة 

بوقت قریب حاملا آلات أو أسلحة أو متاع أو أشیاء یستدل منھا على 
أنھ فاعل أو شریك فیھا، أو إذا وجدت بھ في ھذا الوقت آثار أو 

  ." علامات تفید ذلك
من قانون الإجراءات الجنائیة القطري نصت ) ٣٧(والمادة 

لجریمة متلبساً بھا حال ارتكابھا أو عقب ارتكابھا ببرھة تكون ا" على 
یسیرة، وتعتبر الجریمة متلبساً بھا إذا تبع المجني علیھ مرتكبھا، أو 
تبعتھ العامة مع الصیاح إثر وقوعھا، أو إذا وجد مرتكبھا، بعد وقوعھا 
بوقت قریب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشیاء أخرى 

 منھا على أنھ فاعل أو شریك فیھا، أو إذا وجدت بھ في ھذا یستدل
من قانون ) ٣٠(ونصت المادة . الوقت آثار أو علامات تفید ذلك

تـكـون الجریمة "الإجراءات الجنائیة المصري في التلبس على أنھ 
متلبساً بھا حال ارتكابھا أو عـقـب ارتكابھا ببرھــة یسیرة، وتعتبر 

 إذا تبع الجاني مرتـكـبھــا أو تبعتھ العــامــة مع الجریمة متلبساً بھا
الصیاح إثر وقــوعـھــا أو إذا وجد مرتكبھا بعد وقـوعـھــا بوقـت 
قـریب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقــاً أو أشیاء أخرى یستدل 
بھا على أنھ فاعل أو شریك فـیـھا أو إذا وجــد بـھ في ھـــذا الوقــت 

من نظام ) ٣٠(والمادة ذات الرقم ". و عـلامـات تـفـید ذلك أثار أ
تكون الجریمة متلبساً بھا " الإجراءات الجزائیة السعودي نصت على 

حال ارتكابھا، أو عقب ارتكابھا بوقت قریب، وتعد الجریمة متلبساً بھا 
إذا تبع المجني علیھ شخصاً، أو تبعتھ العامة مع الصیاح إثر وقوعھا، 

وجد مرتكبھا بعد وقوعھا بوقت قریب حاملاً آلات، أو أسلحة، أو أو إذا 
أمتعة، أو أدوات، أو أشیاء أخرى یستدل منھا على أنھ فاعل أو شریك 

  ".فیھا، أو إذا وجدت بھ في ھذا الوقت آثار أو علامات تفید ذلك
كما عرف قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني في المادة 

الجرم الذي یشاھد حال ارتكابھ أو عند "شھود ھو بأن الجرم الم) ٢٨(
الانتھاء من ارتكابھ وتلحق بھ الجرائم التي یقبض على مرتكبیھا بناءً 
على صراخ اثر وقوعھا أو یضبط معھم أشیاء أو أسلحة أو أوراق 
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یستدل منھا أنھم فاعلو الجرم وذلك في الأربع والعشرین ساعة من 
 ".ي الوقت آثار أو علامات تفید ذلكوقوع الجرم أو إذا وجدت بھم ف

كما عرف قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة الكویتي في 
تعتبر الجریمة المشھودة إذا "الجریمة المشھودة أنھا ) ٥٦(المادة 

ارتكبت في حضور رجل الشرطة أو إذا حضر إلى محل ارتكابھا عقب 
الت قاطعة بقرب ارتكابھا ببرھة یسیرة وكانت آثارھا ونتائجھا لا ز

  ".وقوعھا
بناءاً على ذلك یمكننا القول بأن الجریمة المتلبس بھا معروفة 
بشكل یكاد یكون متطابق في غالبیة قوانین الإجراءات الجنائیة، إلا أن 
أغلب القوانین عبرت عن الوقت التي تكون فیھ الجریمة متلبس بھا 

ائیة السعودي ذكر بینما نظام الإجراءات الجز" برھة یسیرة " بعبارة 
، وأعتقد أن الفارق بین العبارتین تكمن في أن "وقت قریب " عبارة 

و من استقراء . البرھة الیسیرة ھي أقل فترة زمنیة من الوقت القریب
النصوص المتعلقة بالتلبس في كثیر من قوانین الإجراءات الجنائیة، 

بیة نجد أن بعض تلك القوانین استعملت مصطلح التلبس وھي غال
قوانین الإجراءات الجنائیة، بینما الأقلیة استخدمت مصلح الجرم 
المشھود أو الجریمة المشھودة كما في القانون الكویتي والقانون 

كما أن غالبیة تلك . الأردني والقانون السوري والقانون اللبناني
القوانین لم تحدد مدة زمنیة لاعتبار الجریمة متلبس بھا تاركین ذلك 

التقدیریة لقاضي الموضوع، في حین القلیل من التشریعات للسلطة 
حددت وقتاً لا یتجاوز الأربع والعشرین ساعة لاعتبار الجریمة جریمة 
متلبس وجعل ھذه المدة ھي الحد الأقصى لحالة التلبس، وأخذ بذلك 
قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني، وقانون أصول المحاكمات 

نون أصول المحاكمات الجزائیة اللبناني، وأستقر الجزائیة السوري وقا
  .  ساعة٤٨القضاء الفرنسي بأن ھذه المدة یجب على ألا تزید عن 

إلا أن تلك قوانین الإجراءات الجنائیة المقارنة اتفقت على 
حالات محددة للجریمة المشھودة أو الجریمة المُتلبس بھا، وھذه 

المثال، وسوف نتحدث الحالات وردت على سبیل الحصر على سبیل 
عن حالات التلبس المتفق علیھا في قوانین الإجراءات الجنائیة 

  : المقارنة على النحو المبین أدناه
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راب اطا 

  ت اس

حالات التلبس قد وردت على سبیل الحصر في كلا من نظام 
، وكذلك في قانون )٣٠(الإجراءات الجزائیة السعودي في المادة 

، وفي قانون أصول المحاكمات )٣٠(ت المصري في المادة الإجراءا
من قانون ) ٥٦(، وذكرتھا المادة )٢٨(الجزائیة الأردني المادة 

من قانون ) ٤٢(الإجراءات والمحاكمات الجزائیة الكویتي، وفى المادة 
من قانون ) ٥١(الإجراءات الجزائیة لدولة الإمارات، والمادة 

ي، وقانون المحاكمات الجزائیة الكویتي في الإجراءات الجزائیة البحرین
كما وردت في الكثیر من قوانین الإجراءات الجنائیة ) ٥٦(المادة 

المختلفة، وحیث أن حالات التلبس وردت على سبیل الحصر، ونظراً 
لخطورة أحوال التلبس، فلا یجوز التوسع فیھا، أو القیاس علیھا، أو 

  : قضاء على ذلك، وھي كالتاليالزیادة إلیھا، وقد استقر الفقھ وال
  : مشاهدة الجريمة حال ارتكابها: الحالة الأولى

وتتوافر ھذه الحالة عند مشاھدة الجاني حال اقترافھ للفعل أو 
الأفعال التي یتكون منھا الركن المادي للجریمة أو الشروع فیھا إذا كان 
الشروع معاقبا علیھ ولكون حالھ التلبس ذات طابع عیني فیكفى 
مشاھدة لمادیات الجریمة ترتكب ولو لم یشاھد الجاني أثناء وھو 
یرتكب الجریمة، ومشاھدة الجریمة حال ارتكابھا تتحقق بأي حاسة من 

  . الحواس متى كان الإدراك بطریقھ یقینیة لا تحتمل الشك
ومن الممكن أن تتحقق المشاھدة التي یقوم علیھا التلبس إذا 

زة الحدیثة كالدوائر التلفزیونیة التي شوھدت الجریمة بواسطة الأجھ
تنقل الحدث مباشرة لرجل الضبط الجنائي ویلزم إضافة إلى ذلك 

وإن كانت . المعاینة للجریمة عن طریق أیة حاسة من الحواس الخمس
الحاسة التي یعاین بھا الجریمة المتلبس بھا ھي حاسة البصر في 

ة ھي حاسة السمع، الغالب، إلا أن ھذا لیس بشرط، فقد تكون الحاس
مثل أن یسمع رجل الضبط الجنائي عبارات القذف أو الشتم أو الإساءة، 

  . أو أن یشم رائحة الخمر من فم من ھو في حالة سكر وھكذا
 وتعتبر ھذه الحالة أظھر حالات التلبس بالجریمة وتسمى 
بالتلبس الحقیقي، باعتبار ھذه الحالة ھي حالة التلبس بمعناه الحرفي، 

 ما عداھا من الحالات التالیة فھي تعد صوراً متنوعة من التلبس أما
  . الحكمي أو الاعتباري
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مشاهدة أو إدراك الجريمة عقب ارتكابها بوقت قريب : الحالة الثانية
  :أوعند الانتهاء من ارتكابها

لم یشاھد ) الجنائي(وفى ھذه الحالة رجل الضبط القضائي 
ارھا أو إدراك ظروفاً تدل على انھ الجریمة وھى ترتكب وإنما شاھد آث

لم یمض على ارتكابھا إلا وقت قصیر أي أن تكون الجریمة قد اكتمل 
وقوعھا فعلاً، ولكن تم اكتشافھا بعد مرور وقت قلیل جداً من وقوعھا، 

  . حیث ما تزال آثارھا ومعالمھا سلیمة
وقد تكون آثار الجریمة ومعالمھا مادیة ؛ كرؤیة القتیل أو 

 یزف دماً، وقد تكون معنویة ؛ كسماع صراخ المجني علیھ في الجریح
جریمة الشروع في القتل وكما ذكرناً سابقاً أن المدة الزمنیة التي یجب 
اكتشاف الجریمة خلالھا لوقوع حالة التلبس، تختلف باختلاف القوانین 

والبعض ذكر ) برھة سیرة(والبعض ذكر )  ساعة٢٤البعض (الإجرائیة 
إلا أنھ یُشترط أن تتم مشاھدة الجریمة المتلبس بھا بعد )وقت قریب (

  . وقوعھا بفترة زمنیة تبدو معقولة
  : تتبع الجاني أثر وقوع الجريمة: الحالة الثالثة

تتبع الجاني من قبل المجني علیھ إثر وقوع الجریمة، أو تتبع 
العامة للجاني مع الصیاح، ویكفي من العامة الصیاح باتھامھ ولو لم 

ولكن یجب أن یكون ھذا التتبع والصراخ من . بعونھ أو یلاحقونھیت
الناس بعد ارتكاب الجریمة مباشرة، فلا یجوز اعتبار الجریمة مُتلبس 
بھا لو صادف المجني علیھ الجاني بعد أیام من ارتكاب جریمتھ فراح 

لأنھ تتبع " ھذا الجاني " یطارده ومعھ الناس ویصرخون خلفھ بقولھم 
یھ لم یكن مباشر لارتكاب الجریمة أو بعده ارتكاب الجریمة المجني عل

القانون الأردني لا یرى ھذه أنھا من . ساعة) ٢٤(بوقت قریب أو مدة 
  .حالات التلبس
  : مشاهدة أدلة الجريمة أو آثارها أو علاماتها: الحالة الرابعة

وذلك بأن یوجد مرتكب الجریمة بعد وقوعھا بوقت قریب حاملاً 
أسلحة أو أدوات أو أشیاء أخرى یستدل منھا على أنھ فاعل آلات أو 

الجریمة أو شریك فیھا، أو وجدت بھ في ھذا الوقت آثار أو علامات 
فالعلامات أو الآثار الموجودة بجسم المتھم أو موجدة على . تفید ذلك

ملابسھ تعتبر من أقوى الدلالات والعلامات على علاقتھ بالجریمة، مثل 
  .لى ملابسھ، أو وجود آثار مقاومة على جسمھوجود بقع دم ع
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 من المتفق علیھ أن حالة التلبس تزول إما بانقطاع إجراءات 
البحث عن المتھم، أو مرور مدة كافیة وأن تحدید ھذه المدة یختلف من 

  . حال إلى أخرى بحسب الظروف وتقدیر ذلك مسألة موضوعیة

  

 اطب اس

  روط اس

ة قوانین الإجراءات الجنائیة على أن ھناك اتفقت جمیع غالبی
  : ثلاثة شروط لصحة التلبس أو الجرم المشھود وھذه الشروط ھي

  : مشاھدة رجل الضبط الجنائي لحالة التلبس بنفسھ: الشرط الأول
لكي تكون حالة التلبس صحیحة أن یكون رجل الضبط الجنائي 

ن یدركھا بأي قد شاھد ارتكاب الجریمة وھو الذي قام بضبطھا أي أ
حاسة من حواسھ الشخصیة، ویجب مشاھدة الجریمة من قبل رجال 
الضبط الجنائي أنفسھم ولا یكفى لكي تكون الجریمة متلبسا بھا أن 
یكون رجل الضبط الجنائي قد تلقى نبأ الجریمة عن طریق الروایة من 
رجل الشرطة الذي شاھدھا، مادام ھو لم یشھد بنفسھ آثار من آثارھا 

فعندما تُشاھد الجریمة من قبل رجال السلطة . ئ بذاتھ عن وقوعھاینب
العامة أو من شخص عادي فلا تُعتبر الجریمة في حالة تلبس، ولكن 
عندما أُخبر رجل الضبط الجنائي بوجود حالة تلبس ثم انتقل إلى مكان 

  .الحادث وشاھدھا متلبساً بھا فتعتبر حالة التلبس بالجریمة صحیحة
مشاھدة رجل الضبط الجنائي لحالة التلبس بطریقة : نيالشرط الثا

  : مشروعة
من أھم شروط صحة التلبس أن یكون اكتشاف التلبس قد تم 
بطریق مشروع فأن كان بطریق غیر مشروع كالتجسس أو التلصص 
أو اقتحام البیوت أو فلا تعتبر الجریمة في حالة تلبس، بل إن تلك 

انون، والحكمة من ذلك الحفاظ على الأفعال أفعال محرمة ویجرمھا الق
حیاة الناس وأعراضھم ألا تنتھك، و كذلك إعمالاً للنصوص الشرعیة 
التي تحرم ذلك، ومنع التعسف والظلم والافتراء على أفراد المجتمع، 
بالإضافة إلى أن مشروعیة الإجراء أمر یحتمھ القانون ویقتضیھ 

ب السلطة الناس باحترام المنطق السلیم والعدالة، فلا یستقیم أن تطال
  !.القوانین وتطبیقھ، وھي مخالفة لھا ولا تحترمھا

أن یكون التلبس سابقاً على اتخاذ أي إجراء من : الشرط الثالث
  : إجراءات التحقیق
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لابد من ثبوت حالة التلبس أولاً ثم یكون لرجل الضبط الجنائي 
التلبس، أما إذا أن یباشر الإجراءات الاستثنائیة التي منحت لھ في حالة 

حصل العكس بأن اتخذ رجل الضبط أي إجراء من ھذه الإجراءات التي 
لا یملكھا أصلاً بغیر إذن من سلطة التحقیق وفي غیر الأحوال الجائزة 

  . نظاما

 اطب ادس

 م رل اط ا   اس

وانین الأصل أن المھمة الرئیسي ھي جمع الاستدلالات، ولكن أغلب ق
الإجراءات الجنائیة قد منحتھ على سبیل الاستثناء بعض من الإجراءات 
التحقیق في حال التلبس أو الندب، ومن الإجراءات الممنوحة لرجل 

  . الضبط الجنائي، القبض والتفتیش وغیرھا
فغالبیة قوانین الإجراءات الجنائیة منحت مھام لرجل الضبط 

ھام منھا ما ھو وجوبي ومنھا ما ھو الجنائي في حالة التلبس، وتلك الم
جوازي، فعلى سبیل المثال نظام الإجراءات الجزائیة السعودي ذكر تلك 

، وقانون الإجراءات )٦٥ و٤٥-٤٢ و٣٤-٣١(المھام في المواد 
، وقانون أصول )٣٢، ٣١، ٢٩، ٢٤(الجنائیة المصري في المواد 

نون المحاكمات ، وقا)٤٦ و٨(المحاكمات الجزائیة الأردني في المواد 
، وقانون الإجراءات )٥٨، ٥٦، ٥١، ٤٣(الجزائیة الكویتي في المواد 

، وقانون الإجراءات الجزائیة لدولة )٥٢(الجنائیة البحریني في المادة 
  ).٤٢(الإمارات في المادة 

ونعدد بعض من المهام التي ذكرتها غالبية قوانين الإجراءات 
جنائي في حال كون الجريمة متلبس الجنائية المقارنة لمأمور الضبط ال

  : بها
  : المهام الوجوبية: أولا
 . الانتقال فوراً إلى مكان وقوع الجریمة .١
معاینة آثار الجریمة المادیة عند انتقالھ إلى مكانھا، والمحافظة  .٢

علیھ، وإثبات حالة الأماكن والأشخاص وكل ما یفید في كشف 
 . الحقیقة

یمكن الحصول منھ على سماع أقول من كان حاضراً أو من  .٣
 .معلومات بشأن الواقعة ومرتكبھا

 . إبلاغ ھیئة التحقیق أو النیابة العامة فوراً بانتقالھ .٤
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إصدار أمر بضبط المتھم وإحضاره إذا كان غائباً وإثبات ذلك في  .٥
 . محضره

سماع أقول المتھم المقبوض علیھ وإذا ترجح وجود دلائل كافیة  .٦
وعشرین ساعة مع المحضر إلى على اتھامھ فیرسلھ خلا أربع 

 . التحقیق
إذا كان المتھم أنثى وتطلب الأمر تفتیشھا وجب أن یكون التفتیش  .٧

 . من قبل امرأة یندبھا رجل الضبط
اقتصار التفتیش في حالة التلبس على البحث عن الأشیاء الخاصة  .٨

 .بالجریمة الجاري جمع المعلومات عنھا
  : المهام الجوازية: ثانياً

ضرین من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنھا، إلى أن منع الحا .١
یتم تحریر المحضر مع الملاحظة أن تحریر المحضر لا یحول 

 . إسعاف المصابین في مكان وقوع الجریمة
الاستدعاء حالاً لمن یمكن الحصول منھ على معلومات في شأن  .٢

 . الواقعة
یام أن یثبت في محضرة المخالفات التي تحدث من خلال الق .٣

 . بالإجراءین السابقین
القبض على المتھم الحاضر الذي توجد دلائل كافیة على اتھامھ  .٤

 . مع تحریر محضر وإبلاغ جھة التحقیق
تفتیش شخص المتھم ویشمل ذلك جسده وملابسھ وأمتعتھ في  .٥

 . حالة القبض علیھ
تفتیش منزل المتھم وضبط ما فیھ من الأشیاء التي تفید في كشف  .٦

 . الحقیقة
خول المسكن في حالة طلب المساعدة من الداخل أو حدوث ھدم د .٧

أو غرق أو حریق أو نحو ذلك أو دخول معتد أثناء مطاردتھ 
 . للقبض علیھ

نلاحظ أن المھام التي یقوم بھا رجل الضبط الجنائي في حالة 
التلبس أنھا تجمع بین إجراءات الاستدلال التي ھي مھمتھ الأصلیة 

ق التي خولت لھ استثناء ومن أھم إجراءات وبعض إجراءات التحقی
  : التحقیق التي یقوم بھا استثناء في ھذه الحالة ھي

 . حق القبض على المتھم .١
حق تفتیش سواء كان التفتیش ینصب على شخصھ أو منزلھ  .٢

 . وما في حكمھ
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  . القیام بإجراء المعاینة كإجراء من الإجراءات التحقیق .٣
نائیة بعض السلطات لرجل أسباب منح قوانین الإجراءات الج

  :الضبط الجنائي في حالة التلبس
خطورة حالة التلبس على أمن المجتمع، لأن ارتكاب الجریمة أما ) ١

  .مرأى من الناس ھو استھتار بالمجتمع وبأمنھ وبقوانینھ
  .دعم أمن المجتمع وردع الجناة) ٢
 وأدلتھا انتفاء مظنة الخطأ في التقدیر لأن الجریمة لا زالت مستعرة) ٣

  .ظاھرة
أھمیة الاستعجال في اتخاذ الإجراءات النظامیة منعاً من ضیاع أو ) ٤

  طمس الأدلة
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 المبحث الرابع

   التفتيش والقبض

 اطب اول

  ماهية التفتيش

 معناه التصفح، ویأتي أیضاً بمعنى الطلب :تعريف التفتيش في اللغة
  ١.والبحث، وأیضاً السؤال والاستقصاء

ھو إجراء من إجراءات التحقیق یقوم بھ : تفتیش اصطلاحاًتعریف ال
موظف مختص للبحث عن أدلة جریمة معینة في محل خاص أو لدى 

 وعُرفَ بأنھ الاطلاع على محل منح ٢.شخص وفقاً لأحكام القوانین
القانون لھ حرمة خاصة باعتباره مستودع سر صاحبھ، فلا یجوز 

 إلا في الأحوال التي نص علیھا الاطلاع لا علیھ ولا على ما بداخلھ،
  ٣.القانون المختص، أو إذا رضي صاحبھ بالتفتیش

 عرفتھ لائحة ھیئة التحقیق والإدعاء العام على أنھ :في القانون
البحث لضبط أدلة الجریمة وكل ما یفید في كشف الحقیقة من أجل "

  ".إثباتھا أو إسنادھا إلى المتھم سواء كان شیئاً أو مكاناً أو شخصاً
: من قانون الإجراءات الجزائیة المصري) ٩١(وعرفتھ المادة 

إن تفتیش المنازل عمل من أعمال التحقیق و لا یجوز الالتجاء إلیھ إلا "
بناءاً على تھمة موجھة إلى شخص یقیم في منزل المراد تفتیشھ 
بارتكاب جنایة أو جنحة أو باشتراكھ في ارتكابھا أو إذا وجدت قرائن 

  ".ھ حائز لأشیاء تتعلق بالجریمةتدل على أن
والفقھ العربي المقارن یعطي عدة تعریفات للتفتیش، وھذه 
التعریفات تكاد تكون متحدة في المعنى، فھناك من یعتبر أن التفتیش 
وسیلة من وسائل الإثبات تھدف إلى اكتشاف أشیاء خفیة أو أشخاص 

                                                           

ھـ، ٧١١أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ت ١
، أحمد بن محمد بن علي المقري ٦/٣٢٥الطبعة الثانیة، دار صادر، بیروت، 

، دار عارف، ٧٧٠الفیومي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي، ت 
 .٤٦١القاھرة، ص 

، الاختصاص القضائي لمأموري الضبط، الدار العربیة محمد عودة الجبور٢
 .٣٣٤م، ص ١٩٨٦للموسوعات، بیروت، الطبعة الأولى، 

عبد الفتاح مراد، التحقیق الجنائي العملي في الشریعة الإسلامیة والقانون ٣
 .٣٥٩م، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، ص١٩٨٩الوضعي، 
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ء من إجراءات مطلوبین للعدالة، وھناك من یعتبر أن التفتیش ھو إجرا
التحقیق یتم من أجل البحث عن طریقھ في مستودع سر شخص المتھم 
أو في مكانھ، وھناك من یقول أن التفتیش ھو إجراء من إجراءات 
التحقیق التي تھدف إلى ضبط أدلة الجریمة وكل ما یفید في كشف 
الحقیقة، ومن التعریفات الجیدة للتفتیش الذي یرى أن التفتیش ھو 

على محل منحھ القانون حمایة خاصة باعتباره مستودع سر الاطلاع 
صاحبھ، یستوي ذلك في أن یكون المحل شخصاً أو مسكناً أو ما ھو في 

 ولا تختلف التعریفات في الفقھ العربي عنھ لدى شراح ١.حكم المسكن
القوانین في الغرب، فالفقھ الفرنسي یعتبر التفتیش بحث دقیق لكل 

كن استخدامھا في الدعوى الجنائیة والتي تجري عناصر الأدلة التي یم
على مسكن المتھم، والفقھ الایطالي یعتبر التفتیش ھو البحث الذي 
یجرى تجاه أشیاء أو الأفراد أو الأماكن من أجل توفیر أشخاص 

  ٢.متھمین في دعوى جنائیة أو ھاربین من العدالة
  :الغاية من التفتيش

نین العربیة والغربیة ھي الغایة من التفتیش في جمیع القوا
البحث عن الأشیاء المتعلقة بالجریمة الجاري جمع الاستدلالات أو 
حصول التحقیق بشأنھا، فالھدف ھنا ھو الحصول على أدلة الجریمة 

  . ولیس اكتشافھا أو فاعلھا
  : أنواع التفتيش

، )التحوطي(التفتیش الإداري : من أھم أنواع التفتیش ما یلي
  ).القضائي(ئي، والتفتیش الجنائي والتفتیش الوقا

ھو إجراء من إجراءات التحفظ التي ): التحوطي(التفتیش الإداري 
تھدف إلى تحقیق غرض من الأغراض الإداریة سواء أكانت خاصة أو 
عامة، فالقانون أو اللوائح قد تخول بعض من الموظفین أن یفتشوا 

ذا كانوا قد الأشخاص أن یقوموا بتفتیش الأشخاص كي یتحروا ما إ

                                                           

لجنائیة، الطبعة الأخیرة، منشأة حسن صادق المرصفاوي، أصول الإجراءات ا١
، فادي عبد الرحیم الحبشي، المعاینة ٣٨٥م، ص ١٩٨٣المعارف بالإسكندریة، 

الفنیة لمسرح الجریمة والتفتیش، المركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب، 
عوض محمد، الوجیز في قانون الإجراءات . ١٤٦ھـ، ص ١٤١٠الریاض، 

  المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، الجنائیة، الجزء الأول، دار
عبد االله مرعي القحطاني، تطور الإجراءات الجزائیة في المملكة العربیة ٢

 م، ٢٠٠٧السعودیة، الطبعة الثانیة، مطابع الولید، القاھرة، 
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ارتكبوا جریمة، أو یفتشوا أمتعتھم، والتحقق من تطبیقھ للقوانین 
ما یقوم بھ موظفو الجمارك : مثال. واللوائح والمحافظة على الأمن

  .عندما یفتشون المسافرین عبر الحدود أو في المطارات
وكذلك ما یقوم بھ حراس السجون عندما یفتشون الداخلین 

وكذلك . ة الداخل إلى السجن من ممنوعاتللسجن، للكشف عما بحوز
كالتفتیش في الجھات الحساسة والمھمة، وتفتیش رجال الإسعاف 

  .للمصابین
وبالتالي إذا تم التفتیش الإداري بموجب قانون أو لائحة 
وانكشفت جریمة من الجرائم بناءاً على ذلك التفتیش الإداري كانت 

ومنتجة لآثارھا القانونیة، الجریمة في حالة جریمة مُتلبس بھا صحیحة 
ویعاقب علیھا القانون المختص، كون اكتشاف الجریمة جاء بموجب 

ولا یشترط توافر صفة رجل الضبط الجنائي . إجراء قانوني مشروع
  .فیمن یقوم بالتفتیش الإداري

فھو الذي یھدف إلى تجرید المقبوض علیھ مما : التفتیش الوقائي
 قد یستعین بھا للإفلات والھروب، یحملھ من أسلحة أو أدوات أخرى

وھو أمر یقتضیھ ضرورة حفظ الأمن، وسلامة المفتِش والمكلفین 
  ١.بالقبض الوقائي

  ): القضائي(التفتيش الجنائي 
) القضائي(لذلك یمكننا معرفة الاختلاف بین التفتیش الجنائي 

والوقائي، عن طریق المعیار الرئیس ) التحفظي(والتفتیش الإداري 
  .یمیز بینھا، ألا وھو الھدف من إجراء كل واحد منھاالذي 

 فالھدف من التفتیش الجنائي ھو البحث عن أدلة مادیة تفید 
في كشف الحقیقة لجریمة واقعة، أما الھدف من التفتیش الإداري فھو 
المحافظة على الأمن وعلى حسن سیر العمل في الغالب، وھناك أھداف 

سبق أن بینت، أما الھدف من خاصة مختلفة باختلاف صوره كما 
التفتیش الوقائي فھو تجرید المقبوض علیھ مما یحملھ من أسلحة أو 
أدوات قد یستعملھا في الإفلات من القبض علیھ أو في الاعتداء على 

  .نفسھ أو غیره
وينقسم التفتيش الجنائي الذي هو محل الدراسة إلى قسمين 

  :اثنين هما كالتالي

                                                           

عبد الفتاح مراد، التحقیق الجنائي العملي في الشریعة الإسلامیة والقانون ١
 .٣٧٨الوضعي، مرجع سابق، ص 
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  تفتيش الأشخاص: أولاً
المقصود بھ ھو التفتیش الذي ینصب على جسد المتھم أو 

  .ملابسھ أو مالھ الذي معھ أو أمتعتھ
البحث عما یكون في في النظام السعودي یشمل تفتیش المتھم  -

بجسمھ وما یتصل بھ من أشیاء تستمد حرمتھا من ھذا الاتصال، 
وكذا ما یحملھ من أشیاء منقولة، وما یركبھ من دابة وما تحملھ 

ى ظھرھا، ویدخل في ذلك كل ما یحوزه المتھم ولو لم یكن ملكاً عل
لھ كالسیارة الخاصة، أو یحوزه أو یھیمن علیھ ویكون التفتیش 
آلیاً أو یدویاً أو كلاھما، إذا لم یخضع المتھم لإجراء التفتیش طوعاً 
جاز لمنفذه اتخاذ إجراءات إلزامیة ؛ بقدر ما تدعو إلھ الحاجة، ولا 

لتفتیش الأشخاص حضور شھود ولا وقت محدد ؛ یشترط في ا
 . طالما أن ھناك جریمة وقعت واتھاماً موجھاً للشخص بارتكابھا

من أصول المحاكمات ) ٨٦(في القانوني الأردني نصت المادة  -
الجزائیة على أنھ للمدعي العام أن یفتش المشتكى علیھ ولھ أن 

یاء تفید في یفتش غیره إذا اتضح من إمارات قویة أنھ یخفي أش
كشف الحقیقة، وإذا كان المفتش أنثى یجب أن یكون التفتیش 

 .بمعرفة أنثى تنتدب لذلك
من قانون الإجراءات ) ٤٦(في القانون المصري نصت المادة  -

الجنائیة على أنھ في الأحوال التي یجوز فیھا القبض قانونا على 
لمتھم المتھم یجوز لمأمور الضبط القضائي أن یفتشھ، وإذا كان ا

أنثى وجب أن یكون التفتیش بمعرفة أنثى یندبھا لذلك مأمور 
 أنثى تفتیشالضبط القضائي، واشترط المشرع المصري في 

بمعرفة أنثى أن یكون مكان التفتیش من المواضع الجسمانیة التي 
 .لقضائي الاطلاع علیھا ومشاھدتھالا یجوز لرجل الضبط ا

من قانون الإجراءات ) ٨٠(في القانون الكویتي نصت المادة  -
والمحاكمات الجنائیة على أنھ تفتیش الشخص یقع بالبحث عما 
یكون بجسمھ أو ملابسھ أو أمتعتھ التي معھ عن آثار أو أشیاء 
متعلقة بالجریمة أو لازمة للتحقیق فیھا وقد یستلزم تفتیش 

خص القبض علیھ المدة اللازمة لإجراء التفتیش بھا یستتبع الش
ھذا التفتیش من استعمال القوة في الحدود السابق بیانھا في المادة 

)٤٩.( 

http://www.egylovers.org/vb/showthread.php?t=48984
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  تفتيش المساكن: ثانياً
اتجھت أغلب التشریعات المقارنة إلى عدم تحدید أو إیراد 

ولذلك . تعریف لمدلول كلمة المسكن تاركة ھذه المھمة للفقھ والقضاء
خرجت فإن الفقھ والقضاء عنیا بتحدید المقصود بكلمة المسكن، و

بعض القوانین عن الاتجاه الغالب للتشریعات المقارنة، التي لم تورد 
تعریفاً للمسكن في قوانینھا الإجرائیة، ومن التشریعات التي خرجت 

  .عن ھذا الاتجاه، المشرع الأردني والمنظم السعودي
بیت (من قانون العقوبات الأردني ) ٢( فقد عرفت المادة 

المحل المخصص للسكنى أو أي قسم من بنایة اتخذه "بأنھ ) السكن
المالك أو الساكن إذ ذاك مسكنا لھ ولعائلتھ وضیوفھ وخدمھ أو لأي 
منھم وان لم یكن مسكونا بالفعل وقت ارتكاب الجریمة، وتشمل أیضا 

  ".ر واحدتوابعھ وملحقاتھ المتصلة التي یضمھا معھ سو
من قانون العقوبات الجزائري ) ٣٥٥(كما عرفت المادة 

یعد منزلا مسكونا كل مبنى أو دار أو غرفة أو خیمة أو "المسكن بأنھ 
كشك و لو متنقل متى كان معدا للسكن و إن لم یكن مسكونا وقتذاك و 
كافة توابعھ مثل الأحواش و حظائر الدواجن و مخازن الغلال و 

  ".باني التي توجد بداخل السیاج أو السور العموميالإسطبلات و الم
وإلى حد ما سایر المنظم السعودي نظیریھ الأردني والجزائري 
في التصدي لتعریف المسكن وتحدید إطار عام لھذا المفھوم، وذلك من 

من نظام الإجراءات الجزائیة السعودي والتي ورد ) ٤١(خلال المادة 
 كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز وتشمل حرمة المسكن"..... فیھا 

  ".أو معد لاستعمالھ مأوى
ويمكننا القول بأن المكان يكتسب صفة المسكن إذا توافرت في 

  :الشروط التالية
  :أن یكون المكان مسوراً أو محاطاً بأي حاجز) ١

حتى یكون المكان مسكناً یجب أن یكون محوطاً من كل جھاتھ 
 أو خشب أو قماش حدیدي سیاج بسور، سواء كان الحائط ببلوك أو

مثل بیوت الشعر أو الخیام في البر أو كشك صغیر، وقد یكون المسكن 
على شكل بنایة كشقة في عمارة، ویستوي المسكن الذي یكون في 

  .الصحراء أو العوامة في الماء أو بیت في مدینة
  :أن یكون المسكن مسكوناً أو معداً للسكن) ٢

المساكن لا تقتصر فقط على الأماكن الحمایة القانونیة لحرمة 
المسكونة، بل ھذه الحمایة تمتد أیضاُ لتشمل كل مكان معد ومھیأ 
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لو قام شخص بتجھیز بیت خاص بھ لیسكنھ : للسكن، فعلى سبیل المثال
وھیأه لیسكنھ بعد فترة زمنیة فان الحمایة القانونیة لھذا البیت تمتد قبل 

علاً، كما تمتد تك الحمایة القانونیة أن ینتقل صاحب ھذا البیت لیسكنھ ف
للمسكن سواء كان صاحبھ مستقر فیھ بصفة دائمة أو یسكن فیھ بصفة 
متقطعة، كمن یجعل لھ بیتاً في قریتھ یسكنھ في الإجازات والأعیاد، 
فھذا المسكن لھ حرمتھ أسوة بغیره من المساكن، وتتمتع ملحقات 

فھذه .  ذاتھا المقررة لھماالمكان المسكون أو المعد للسكنى بالحمایة
الملحقات بالمسكن أو المكان المعد للسكن تأخذ حكمھا، وذلك لأنھا 
تعتبر امتداداً لھا لاتصالھا بھا وتخصیصھا لمنافعھا ومن أمثلتھ 
الملحقات حظائر وأحواش الأغنام، والحدیقة الملحقة بالمنزل و وفناء 

ة بالمنزل كغرفة السائق كذلك الأبنیة الأخرى الملحق) الأحواش(المنزل 
  .أو غرفة الحارس

  :أن یكون صاحب المكان محافظاً على حرمتھ) ٣
وھذا شرط منطقي، فالحمایة القانونیة لحمایة المسكن وضمان 
حرمتھ قررھا القانون لصاحب المسكن، فإن أھدرھا ولم یحافظ على 
حرمة مسكنھ، وسمح للكافة بدخول مسكنھ دون تمییز فقد تنازل عن 

من یحول مسكنھ إلى : مة مسكنھ وخصوصیتھ، فعلى سبیل المثالحر
مكان دعارة، أو مكان قمار، فیدخل إلیھ من یدفع مقابل مادي، فلا یعد 
ذلك مسكناً تنطبق علیھ الإجراءات والضمانات الخاصة بتفتیش 

  .المساكن الخاصة
  :الجهة المختصة بالتفتيش

ھ إجراء من السلطة المختصة أساساً بإجراء التفتیش كون
إجراءات التحقیق ھي ھیئة التحقیق والادعاء في المملكة العربیة 
السعودیة، والنیابیة العامة في الدول العربیة وقاضي التحقیق في الدول 

ذ بنظام قاضي التحقیق، إلا أن قوانین الإجراءات الجنائیة تمنح خالتي تأ
الأصل في الحق في التفتیش لمأموري الضبط الجنائي كاستثناء من 

حالات محددة على سبیل الحصر، فحالة التلبس بالجریمة تبیح 
لمأموري الضبط الجنائي تفتیش سكن المشتبھ بھ متى ما توافرت دلائل 

  .قویة على صلتھ بالجریمة
 :خصائص التفتيش القضائي

أغلب التشريعات العربية تشترك في خصائص للتفتيش، هذه 
 الإكراه، المساس بحق السر، الجبر أو: الخصائص يمكن حصرها في
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اتخاذه كوسيلة للبحث عن الأدلة المادية، وسنعرض هذه الخصائص 
  :بقليل من التفصيل التالي

  الجبر أو الإكراه : الخاصیة الأولى
تنطوي إجراءات التحقیق الجنائي على قدر من الإكراه، 

" قانوني"ویشترك التفتیش في ذلك مع كل الإجراءات فھو تعرض 
المتھم الشخصیة أو لحرمة مسكنھ بغیر إرادتھ ورغما عنھ، لحریة 

وعلة ذلك أن القانون في تنظیمھ لأحكام التفتیش یوازن بین حق 
الدولة في توقیع العقاب تحقیقا لمقتضیات العدالة وبین حق الفرد في 
التمتع بحریتھ وصیانة أسراره، وأمام ذلك یباح التفتیش رغما عن 

 الضوابط والضمانات المقررة قانونا، لذلك إرادة الشخص متى توفرت
فالتفتیش الذي یتم دون اعتبار لإرادة صاحب المسكن ودون أھمیھ 
لرضائھ، فانھ لا یخول صاحب المسكن مقاومة ھذا الإجراء أو 
الاعتراض علیھ، و إن فعل ذلك فان القانون یخول القائم بالتفتیش 

راه واقعا ملموسا، وقد اتخاذ خطوات معینة تجعل معنى الجبر أو الإك
من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني على ) ١٩(نصت المادة 

للمدعي العام وسائر موظفي الضابطة العدلیة أن یطلبوا مباشرة "أن 
  ".معاونة القوة المسلحة حال إجراء وظائفھم

من قانون ) ٣(في فقرتھا رقم ) ٣٣(وقد نصت المادة 
یجوز للشخص المأذون لھ "داني على انھ الإجراءات الجنائیة السو

  "بالقبض أن یدخل المكان عنوة إذا رفض طلبھ بالسماح لھ بالدخول 
وعلیھ لا یعد تفتیشاً بالمفھوم القانوني، الإجراء الذي لا 
ینطوي على خاصیة الجبر والإكراه، فالرضا متى توافرت شروط 

تبر تفتیشاً صحتھ في ھذه الحالة ینفي عنصر الإكراه، وإن كان یع
  . قانونیاً منتجاً لآثاره

 الخاصیة الثانیة المساس بحق السر 
كما سبق أن بینا أن التفتیش یمثل قیداً على الحریة الفردیة،  

فھو انتھاك لحق السر ومساس بھ على اعتبار أن التفتیش ینصب في 
  . البحث عن الحقیقة في مستودع السر

سلطة المختصة ولا  وعلیھ فان كل إجراء یتخذ من قبل ال
یتضمن اعتداء على حق السر لا یعد تفتیشا، فالقبض على الشخص 
یختلف عن تفتیشھ من حیث أن القبض تقیید للحریة فحسب بینما 
التفتیش انتھاك لسرٍ یخفیھ الفرد في ملابسھ بالإضافة إلى حریتھ 
الفردیة، وبالمقابل لا یعد تفتیشا البحث في الأماكن والأشیاء التي 
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یست مستودعا للسر، ومن ذلك البحث في الأماكن العامة والمزارع ل
والحقول المفتوحة التي یحق لكل شخص الاطلاع على ما بھا، ففي 

  . ھذه الحالات لا یعدو الأمر أن یكون اطلاعا أو معاینة
  التفتیش وسیلة للبحث عن الأدلة المادیة : الخاصیة الثالثة الفرع الثالث

ثبات یقع في الأصل على عاتق سلطة نظراً لكون عبء الإ
الاتھام، فان القانون یسمح باتخاذ إجراءات لھا مساس بحریة 
الشخص المتھم وبحقھ في السریة شریطة أن یحقق مصلحة المجتمع، 
لذلك فان إسناد ارتكاب الجریمة لشخص محدد یتطلب إقامة الدلیل 

في ھذا القاطع على صلتھ بتلك الجریمة، وتبرز خاصیة التفتیش 
الإطار تحدیداً على اعتبار أن ھدف التفتیش ھو الوصول إلى الأدلة 

  . وتحدیدا الأدلة المادیة التي تُقنع القاضي بطریق مباشر

ب اطا 

طواش وروط ا  

  الشروط القانونية المتعلقة بالتفتيش
حرصت كل القوانین على إحاطة التفتیش بشروط الھدف منھا 

ازن بین المصلحة العامة و ردع المجرمین، و بین حقوق تحقیق التو
الأشخاص و حریاتھم الأساسیة، وھذه الشروط التي یجب توفرھا 
لإجراء التفتیش منھا ما ھي شكلیة و منھا ما ھي موضوعیة، و فیما 

  :یلي سوف نتناول تلك الشروط بشيء من التفصیل على النحو التالي
 :الشروط الشكلية للتفتيش

ر الشروط الشكلیة في مجموعھا لازمة لكي ینتج الإجراء تعتب 
آثاره القانونیة؛ ولا تھدف ھذه الشروط الشكلیة إلى تحقیق مصلحة 
العدالة في ضمان صحة الإجراءات التي تتحد لجمع الأدلة فحسب، 
وإنما تقیم سیاجاً یحمي الحریات الفردیة، وبصفة عامة فإن ھذه 

 الإجراءات الجنائیة وھي لا تخرج الشروط جاءت بھا أغلب قوانین
  : عمّا یلي

  : الشروط الشكلیة المتطلبة في إذن التفتیش 
  : صدور إذن التفتیش خطیاً موقعاً علیھ ومؤرخاً) ١

لا یكفي في إذن التفتیش أن یكون شفویاً بل یجب أن یكون لھ 
أصل مكتوب موقع علیھ ممن أصدره إقراراً بما حصل منھ، وإلا فإنھ 

بر موجوداً ویضحى عاریاً مما یفصح عن شخص مصدره ذلك لا یعت
أن ورقة الإذن ورقة رسمیة یجب أن تحمل بذاتھا مقومات وجودھا، 
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والعلة من ذلك ھو أن إجراءات التحقیق ینبغي أن تثبت بالكتابة حتى 
  . تبقى حجة وتكون أساساً صالحاً لما ینبني علیھا من نتائج

یجوز في حالة الاستعجال إبلاغھ ومتى كان الإذن مكتوباً فإنھ 
تلفونیاً أو برقیاً أو بغیر ذلك من وسائل الاتصال بشرط أن تضمن 

من جھة أخرى یجب أن . الوسیلة المتبعة دقة البیانات التي یحتویھا
یكون الإذن مؤرخاً ومذكوراً فیھ اسم من أصدره ووظیفتھ وموقعاً 

 التفتیش لأن تاریخ الإذن علیھ منھ، ویعد التاریخ أمراً جوھریاً في إذن
یوضح ما إذا كانت الإجراءات قد بوشرت قبل صدور الإذن فتعد 
باطلة، أم بعد صدور الإذن فتعد صحیحة، علاوة على أن تاریخ الإذن 

  . یقطع سریان مدة التقادم
  صدور إذن التفتیش صریحاً متضمناً بعض البیانات الأساسیة ) ٢

یش صریحاً في التعبیر عن یجب أن یكون الندب لإجراء التفت
نیة المحقق المختص في تفویض المأذون لھ بالتفتیش، فلا یصح أن 

من جانب آخر یتعین أن یتضمن إذن التفتیش نوع . یستفاد ضمناً
التھمة أو الجریمة التي صدر الإذن بناءً علیھا كأن یذكر مثلاً أن 

و عن التفتیش یتعلق بالبحث عن أمتعة مسروقة أو عن أدلة قتل أ
مواد مخدرة، لأن ذلك البیان یعد أساسیا في الإذن من شأنھ أن یدعم 
ضمانات من یباشر التفتیش حیالھ من تجاوز مأموري الضبط الجنائي 
لسلطتھم، وبالتالي ضمان تنفیذ التفتیش بالقدر الذي یقتضیھ دون 

  . افتئات أو تعسف
  : الشروط الشكلية المتطلبة في محضر التفتيش 

نین الإجراءات الجنائیة ذكرت بیانات ضروریة في أغلب قوا
محضر التفتیش ومنھا نظام الإجراءات الجزائیة السعودي في مادتھ 

اسم من قام بإجراء التفتیش ووظیفتھ وتاریخ التفتیش : فھي) ٤٨(
وساعاتھ؛ نص الإذن الصادر بإجراء التفتیش، أو بیان الضرورة 

ن؛ أسماء الأشخاص الذین الملحة التي اقتضت التفتیش بغیر الإذ
حضروا التفتیش وتوقیعاتھم على المحضر؛ وصف الأشیاء التي 
ضبطت وصفاً دقیقاً؛ وإثبات جمیع الإجراءات التي اتخذت أثناء 

  . التفتیش والإجراءات المتخذة بالنسبة للأشیاء المضبوطة
  الحضور الضروري لبعض الأشخاص  

ب المسكن حضور بعض الأشخاص كالمشتكى علیھ أو صاح
أو من ینیبھ أو أحد أفراد أسرتھ أثناء التفتیش للتحقق من أن تلك 
الأشیاء التي ضبطت أثناء التفتیش قد وجدت في المكان الذي یعد محل 
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التفتیش، ویبدو أن الغایة التي توخاھا كلا المشرعین من ضرورة 
توافر ھذا الشرط عند تفتیش المساكن ھو ضمان الاطمئنان إلى سلامة 

ونص على ذلك قوانین . لإجراء، ومنعاً من تعسف القائم بالتفتیشا
الإجراءات الجزائیة كقانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني في 

، قانون الإجراءات الجزائیة لدولة الإمارات في المادة  )٣٦(مادتھ 
وكذلك ) ٤٧(وقانون الإجراءات الجزائیة السعودي في مادتھ ) ٥٨(

الجدیر بالذكر  ). ٩٢(ت الجنائیة المصریة في مادتھ قانون الإجراءا
أن أغلب قوانین الإجراءات الجنائیة كنظام الإجراءات الجنائیة 
السعودي وقانون الإجراءات الجزائیة الإماراتي وقانون أصول 
المحاكمات الأردني وكذلك القانون الفرنسي قد انفردوا عن قانون 

ت في حال تعذر حضور المتھم أو الإجراءات الجنائیة المصري بضمانا
  . من ینیبھ أو أحد أفراد أسرتھ وذلك باشتراط وجود شاھدین

حیث إن المشرع المصري اكتفى بحضور المتھم أو من ینیبھ 
إجراءات التفتیش إن أمكن، فإن تعذر ذلك فیتم التفتیش من قبل 
المحقق ومعاونیھ بدون حضور أحد، كشاھدین المنصوص علیھا من 

مشرع الفرنسي والإماراتي، ولا حتى بدون حضور عمدة الحي، قبل ال
  . والتي جاء بھا المشرع السعودي والأردني

المرأة في وفي ھذا المجال نبین التفتیش المتعلق بالمرأة، 
التفتیش لھا معاملة خاصة تتفق مع ما قررتھ الشریعة الإسلامیة 

 : بشأنھا، ومن أبرزھا ما یلي
ب تفتیشھ أنثى وجب أن یكون التفتیش إذا كان الشخص المطلو  -أ 

 .من قبل أنثى تندب لذلك
یسجل في المحضر اسم من ندبت للتفتیش وبیانات شخصیتھا   -ب 

 . وعنوانھا وتوقیعھا على المحضر
یجب أن یتم تفتیش المرأة بعیداً عن أنظار الرجال وإذا أخرجت   -ج 

المرأة المتھمة الأشیاء المراد ضبطھا من ملابسھا طوعاً فلا 
 . جة للتفتیش ما لم یكن ھناك سبب یسوغ الاستمرار فیھحا

إذا كان داخل المسكن المطلوب تفتیشھ نساء وجب أن یكون   -د 
مع القائمین بالتفتیش امرأة وأن یمكن من الاحتجاب قبل 
دخول المنزل ومغادرتھ دون التعرض لھن إذا لم یكن الغرض 
 من التفتیش ضبطھن ولا تفتیشھن وأن یمنحن التسھیلات
اللازمة لذلك بما لا یضر بمصلحة التفتیش ونتیجتھ، وإذا لم 
یكن في المسكن إلا المتھمة وجب أن یكون مع القائمین 
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بالتفتیش امرأة ویسجل اسمھا في المحضر والبیانات اللازمة 
 .لإثبات شخصیتھا وعنوانھا وتدون إفادتھا فیھ عن الاقتضاء

لجزائیة السعودي ومسألة تفتیش المرأة في نظام الإجراءات ا
 الإجراءاتتشابھ إلى حد كبیر ما جاء في تفتیش المرأة في من قانون 

الجزائیة الاتحادي لدولة الإمارات العربیة المتحدة، حیث نصت المادة 
إذا كان المتھم أنثى، یجب أن یكون التفتیش "منھ على أنھ ) ٥٢(

ھا یمینا بأن بمعرفة أنثى یندبھا لذلك مأمور الضبط القضائي بعد تحلیف
تؤدي أعمالھا بالأمانة والصدق ویتعین كذلك أن یكون شھود التفتیش 

من قانون الإجراءات ) ٨٢(ونصت المادة ذات الرقم ". من النساء
تفتیش النساء یجب في : " والمحاكمات الجزائیة الكویتي على ما یلي

جمیع الأحوال أن تقوم بھ امرأة تندب لذلك بمعرفة المحقق، وكذلك 
  ".یكون شھوده من النساء
من القانون الإماراتي المذكور على أن ) ٧٤(ونصت المادة 

ویحظر ". من ھذا القانون) ٥٢(یراعى في تفتیش الأنثى حكم المادة "
المشرع الإماراتي على رجل الضبط الجنائي من تفتش المرأة بنفسھ، 

بل أن . ةوعلیھ أن یندب امرأة بتفتیشھا، بعد تحلیفھا الیمین القانونی
المشرع الإماراتي اشترط أن یكون شھود تفتیش الأنثى من النساء 

وأوجب على رجل الضبط الجنائي تحلیف الأنثى المنتدبة لمھمة . أیضاً
  .تفتیش المرأة بأن تؤدي أعمالھا بأمانة وصدق

من قانون الإجراءات الإماراتي على أنھ ) ٥٦(وأضافت المادة 
فتیشھ نساء ولم یكن الغرض من الدخول إذا كان في المسكن المراد ت

ضبطھن ولا تفتیشھن وجب على مأمور الضبط الجنائي أن یمكنھن 
من الاحتجاب أو مغادرة المنزل وأن یمنحھن التسھیلات اللازمة لذلك، 
بل أن یراعي التقالید والعادات المتبعة في معاملتھن، بشرط ألا یسبب 

من قانون ) ٤٦(صت المادة ون. ذلك ضرراً بمصلحة التفتیش ونتیجتھ
الإجراءات الجنائیة المصري على أنھ إذا كان المتھم أنثى وجب أن 
یكون التفتیش بمعرفة أنثى یندبھا لذلك مأمور الضبط الجنائي، بشرط 
أن یكون مكان التفتیش من المواضع الجسمانیة التي لا یجوز لرجل 

  .الضبط القضائي الاطلاع علیھا ومشاھدتھا
مخالفة القانون الذي یوجب أن یتولى تفتیش المرأة لذلك فإن 

امرأة مثلھا یستوجب بطلاناً من النظام العام، لا یسقط برضاء المرأة 
التي تُفتَشَ، وھذا ما قضت بھ محكمة النقض المصریة بقرارھا 

 قضائیة الصادر بتاریخ السابع من شھر مارس ٥١بالجزاء لسنة 
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التفتیش الذي یقعُ على الأنثى في م أن التفتیش الباطل ھو ١٩٦٦لعام
موضعٍ من جسمھا لا یجوزُ لرجل الضبط الجنائي الإطّلاع علیھ 

  .ومشاھدتھ باعتباره من عورات المرأة التي یخدش حیاءھا إذا مُسّ
وأغلب القوانین المقارنة العربیة تسلك نفس النھج فیما یتعلق 

القوانین بوجوب تفتیش المرأة من قبل امرأة مثلھا، وشذت بعض 
العربیة للأسف عن ذلك كقانون قانون أصول المحاكمات الجزائیة 

أن یكون "على ) ٧٠(، عندما ذكر في مادتھ )٧٠(العراقي عبر مادتھ 
وھو !! المتھمة بواسطة أنثى قدر الإمكان ) جسمِ الأنثى(الكشف عن 

 ما یُفسّر بأنھ أمرٌ جوازي، مما یفتح الباب على مصراعیھ أمام إمكانیة
وخلا قانون . إجراء الكشفِ على الأنثى بواسطة رجل أجنبي عنھا

الإجراءات الجزائیة الجزائري من النص على تفتیش النساء، فلم 
یتطرق إلى الطریقة التي تُفتش فیھا المرأة، مما یعني إمكانیة التفتیش 
على المرأة في الجزائر بواسطة رجل، دون أن یكون في ذلك مخالفة 

  .توجب الإبطال
  :لشرط الموضوعية في التفتيشا

لما كان التفتیش عملا استثنائیا من القاعدة العامة التي تقرر 
 یجوز لغیر صاحبھا لاحرمة الفرد ومسكنھ ومكانھ الخاص مما 

الاطلاع علیھا ویعد دخولھا وكشفھا جریمة معاقبا علیھا،فمن المنطقي 
جراء بل عززت أن لا یكتفي المشرع بإیراد الشروط الشكلیة لذلك الإ

قوانین الإجراءات الجنائیة شروط التفتیش الشكلیة بشروط أخرى 
  . موضوعیة أوجب توفرھا لیكون الإجراء صحیحا

سبب التفتيش، : وتتمثل هذه الشروط الموضوعية في
  : والاختصاص بالتفتيش، واللذان نبينهما تباعاً على النحو التالي

  سبب التفتيش ) ١ 
مبرر القانوني الذي یترتب علیھ صحة یعد سبب التفتیش ال

إجراء التفتیش، وھو الواقعة التي تخول المحقق في أن یقوم بالتفتیش 
فعلى سبیل المثال . أو أن یصدر أمراً لمأمور الضبط الجنائي بالتفتیش

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني على ) ٨١(نصت المادة 
ھا إلا إذا كان الشخص الذي یراد لا یجوز دخول المنازل وتفتیش"أنھ 

دخول منزلھ وتفتیشھ مشتبھا فیھ بأنھ فاعل جرم أو شریك أو متدخل 
". فیھ أو حائزاُ أشیاء تتعلق بالجرم أو مخفٍ شخصاُ مشتكي علیھ

من نظام الإجراءات ) ٨٠(ویجد سبب التفتیش سنده في المادة 
مل من تفتیش المساكن ع"الجزائیة السعودي التي نصت على أن 
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أعمال التحقیق ولا یجوز الالتجاء إلیھ إلا بناء على اتھام موجھ إلى 
شخص یقیم في المنزل المراد تفتیشھ بارتكاب جریمة أو اشتراكھ في 

". ارتكابھا إذا وجدت قرائن على أنھ حائز لأشیاء تتعلق بالجریمة
وسبب التفتیش في قانون الإجراءات الجزائیة الإماراتي یوجد في 

لا یجوز تفتیش منزل المتھم إلا " التي نصت على أنھ ) ٥٥(دة الما
للبحث عن الأشیاء الخاصة بالجریمة التي یجرى جمع الأدلة أو 
التحقیق بشأنھا ومع ذلك إذا ظھرت عرضًا أثناء التفتیش أشیاء تعد 
حیازتھا جریمة أو تفید في كشف الحقیقة في جریمة أخرى، قام 

 والغرض من بیان سبب التفتیش .ھامأمور الضبط القضائي بضبط
حتى یعلم الشخص تفتیشھ سواء في شخصھ أو تفتیش منزلھ السبب 

فالسلطة المختصة بإصدار أمر التفتیش علیھا تبین . من التفتیش
  .السبب الذي من اجلھ یجرى التفتیش

  الاختصاص بالتفتيش ) ٢ 
ھي ) ھیئة التحقیق والادعاء العام(نظراً لأن النیابة العامة 

 یعتبر إجراء من إجراءات الجھة الأصیلة المختصة بالتفتیش كونھ
 غیر أن ھناك التحقیق الذي تختص بھ سلطة التحقیق بحسب الأصل

 موظفو  فیتولى التفتیش-حالات الندب والتلبس  -حالات استثنائیة 
  ). مأموري الضبط الجنائي(الضبطیة العدلیة 
  : ضوابط التفتيش

ب قوانین الإجراءات الجنائیة ومنھا نظام یمكننا القول أن أغل
 للتفتیش یمكن ضوابطالإجراءات الجزائیة السعودي قد اشتملت على 

  : تلخیصھا فیما یلي
للأشخاص والمساكن حرمتھم فلا یجوز المساس بھا ولا  .١

انتھاكھا سواء بالتعدي على الحریة أو دخول البیوت إلا في 
 . الأحوال المنصوص علیھا في نظاما

 یكون التفتیش إلا بعد جریمة وقعت وتحقق وقوعھا ویجري لا .٢
 . جمع المعلومات عنھا أو التحقیق بشأنھا

التقید التام والدقیق بحدود الغرض من التفتیش وھو : الأصل .٣
البحث عن الأشیاء والأدلة المتعلقة بالجریمة فقط فإذا عثر 

دة علیھا وجب التوقف عن الاستمرار في التفتیش إعمالاً للقاع
 )ما أبیح لسبب بطل بزوالھ (العامة 

إذا ظھر عارضاً أثناء التفتیش وجود أشیاء تعد : الاستثناء
  . حیازتھا جریمة أو تفید في كشف الحقیقة في جریمة أخرى
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تفتیش المنازل لا یكون إلا بناءً على اتھام موجھ إلى شخص  .٤
یقیم في المسكن المراد تفتیشھ بارتكاب جریمة أو باشتراكھ 

 .یھا أو وجود قرائن تدل على أنھ حائز لأشیاء تتعلق بالجریمةف
التفتیش إجراء من إجراءات التحقیق لا یمارسھ أو یأمر بھ إلا  .٥

ھیئة التحقیق والإدعاء العام ویجوز استثناء لرجل الضبط 
 . الجنائي القیام بھ في حالتي التلبس والندب

 المنصوص دخول المساكن وتفتیشھا لا یكون إلا في الأحوال .٦
علیھا نظاماً وبأمر مسبب من ھیئة التحقیق بحیث یصدر 
مسبب من رئیس فرع الھیئة بالمنطقة أو من یفوضھ، ویشترط 
أن یكون الأمر مكتوباً وأن یتضمن اسم من أصدره وتوقیعھ 
ووظیفتھ وساعة صدوره وتاریخھ، وتعیین ما یراد تفتیشھ وأن 

 .یام لتنفیذ التفتیشتحدد فیھ مدة معینة لا تزید عن سبعة أ
لا یجوز تنفیذ الإذن بالتفتیش بعد مضي المدة المحددة فیھ ما  .٧

 . لم یصدر إذن جدید
یجب على منفذ أمر التفتیش فیل دخولھ المسكن أن یُعلم  .٨

صاحب المسكن أو من ینوب عنھ عن شخصیتھ وقصده 
ویطلعھ على أمر التفتیش، وأن یكون الدخول من الباب ما 

 .أمكن ذلك
 تفتیش المسكن بحضور صاحبھ أو من ینیبھ أو أحد أفراد یتم .٩

أسرتھ الكامل الأھلیة المقیم معھ وإذا تعذر ذلك وجب أن یكون 
التفتیش بحضور عمدة الحي أو من في حكمھ أو شاھدین وذلك 

 .تحت تقدیر المفتش
 یجب أن یُعَد محضراً باللغة العربیة عن واقعة التفتیش ولو لم  .١٠

 :ویتضمن بیانات منھایسفر عن ضبط شيء 
اسم من قام بالتفتیش ووظیفتھ وتاریخ التفتیش  -

 . وساعتھ
نص الإذن الصادر بإجراء التفتیش أو بیان الضرورة  -

 .التي أدت إلى التفتیش بغیر إذن
أسماء الأشخاص الذین حضروا التفتیش وتوقیعاتھم  -

 . على المحضر
 الوصف الدقیق للمكان الذي تم تفتیشھ وكذلك للأشیاء -

 . التي عثر علیھا وأیضاً التي تم ضبطھا
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إثبات جمیع الإجراءات التي اتخذت أثناء التفتیش  -
 . وضبط الأشیاء والأسباب والنتائج للتفتیش

 یجب أن یكون التفتیش نھارا من شروق الشمس إلى غروبھا  .١١
في حدود السلطة التي یخولھا النظام، ویمكن أن یستمر إلى 

، ولا یجوز الدخول لیلاً إلا في حالة اللیل ما دام إجراؤه متصلاً
 . التلبس بالجریمة

 لا یجوز أن یضار بالتفتیش شخص آخر طالما لم تقم دلائل  .١٢
 .كافیة على تورطھ في الجریمة

 یجب أن یكون بكل حكمة ورزانة وبما یحفظ للإنسان حریتھ  .١٣
 وكرامتھ وعدم إلحاق الأذى بھ

سر لا یجوز إفشاؤه  تعتبر المعلومات التي تسفر عن التفتیش  .١٤
 .سواء كان لھ علاقة بالجریمة أو لا

 أن تناط مھمة التفتیش إلى أشخاص عدول من الجھات  .١٥
المختصة التي لھا الحق في إجراء عملیة التفتیش وذلك لكیلا 

 . یتجاوز حدوده
 یراعى في تفتیش دور السفارات الأجنبیة أو الھیئات أو  .١٦

لیة والدبلوماسیة ما المنظمات الدولیة ذات الحصانة القنص
تقضي بھ الأنظمة والقواعد الصادرة في ھذا الشأن والأعراف 

 . والاتفاقیات الدولیة
 . المرأة في التفتیش لھا معاملة خاصة .١٧

ویلاحظ أن المشرع السعودي إلى حد ما تشدد فیما یتعلق 
بالتفتیش وجعل لو ضوابط عدیدة ومنھا النص على مدة سبعة أیام مدة 

ذ تفتیش المنازل وذلك في اللائحة التنفیذیة لنظام الإجراءات سریان تنفی
الجزائیة، بعكس بعض التشریعات التي لم تحدد مدة معینة لإذن 
التفتیش، كالتشریع المصري مثلاً، ومخالفة المشرع السعودي لكثیر 
من التشریعات الحدیثة فیما یتعلق بالتفتیش وخاصة تفتیش المنازل، 

 یرى أن تفتیش المساكن لا یقل خطورة عن لأن المشرع السعودي
القبض وفیھ كشف لأسرار البیوت و واطلاع على مستودع سر 

  ١.صاحبھ، وھذا منسجماً ومتسقاً مع الشریعة الإسلامیة

                                                           

عبد االله مرعي القحطاني، تطور الإجراءات الجزائیة في المملكة العربیة السعودیة ١
 .٣٣٠، مرجع سابق، )دراسة مقارنة (



 
- ١١٨٨ -

 اطب اث

   اض

قبض :  یعني ضم الأصابع على الشيء، فیقال:تعرف القبض في اللغة

  ١. ومنھ مقبض السیفعلیھ بیده، أي ضم علیھ أصابعھ،
بأنھ حیازة الشيء والتمكن منھ سواء تناولھ :ویعرف القبض شرعاً

  ٣.وضع الید الممكن من التصرف بالمقبوض: وقیل أنھ٢.بالید أو لم یكن
  : القبض في قوانين الإجراءات الجنائية المقارنة تعریف

 لم تتعرض كثیراُ من قوانین الإجراءات الجنائیة العربیة 
بیل المثال لم یعرف لقبض، تاركین ھذه المھمة للفقھ، فعلى سلتعریف ا

قانون الإجراءات الجنائیة المصري القبض وكذلك القانون الفرنسي 
وقانون الإجراءات الجنائیة القطري وقانون الإجراءات الجزائیة 
الاتحادي بدولة الإمارات العربیة المتحدة ونظام الإجراءات الجزائیة 

في بعض في حین عرفت القبض قوانین الإجراءات الجنائیة . السعودي
الدول العربیة، فقد أورد قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة 

: بأنھ) ٤٨/١(م تعریفاً للقبض في المادة ١٩٦٠الكویتي الصادر عام 
 أمام المحكمة أو المحقق، – ولو جبراً–ضبط الشخص وإحضاره 

بموجب أمر صادر منھ، أو بغیر أمر، في الحالات التي ینص علیھا 
ر القانوني بالقبض یجب أن یكون كتابة، ویخول لمن وجھ الأم. القانون

أما الأمر الشفوي . إلیھ سلطة القبض متى كان صحیحا موافقا للقانون
  .فلا یجوز تنفیذه إلا بحضور الآمر وتحت مسئولیتھ

 وكذلك أورد قانون الإجراءات الجزائیة الیمني الصادر عام 
 ضبط الشخص وإحضاره :بأنھ) ٧٠( م تعریفاً للقبض في مادتھ ١٩٩٤

أمام المحكمة أو النیابة العامة أو مأموري الضبط القضائي في الحالات 
المنصوص علیھا قانوناً، ویكون بموجب أمر صادر من الآمر بالقبض 
ممن یملكھ قانوناً، أو شفویاً إذا كان الشخص الآمر حاضراً أمامھ، 

تم التصرف ویترتب على ذلك حرمان المقبوض علیھ من حریتھ حتى ی
ویتضح من تعریف القبض في القانون الیمني أنھ اتفق مع . في أمره

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة الكویتي في اتسامھما 

                                                           

 .٤٤٨المصباح المنیر، ص ١
 .٣٨٢القوانین الفقھیة، ص ٢
 .٢٦٥معجم لغة الفقھاء، ص ٣
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بالشمولیة لحالات القبض وضوابطھ، وكذلك عدم تعرضھما لطبیعة 
  .القبض

كذلك عرف قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري الصادر عام 
ذلك الأمر الذي یصدر إلى : بأنھ) ١١٩/١( في المادة  م القبض١٩٦٦

القوة العمومیة بالبحث عن المتھم وسوقھ إلى المؤسسة العقابیة 
قانون (ویتضح على ھذا التعریف أنھ كسابقیھ . المنّوة عنھا في الأمر

الإجراءات الجزائیة الیمني وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة 
 ١.ھ لطبیعة القبض، بالإضافة إلى عدم شمولیتھفي عدم تبیان) الكویتي

تقیید حریة الإنسان : وعرفت محكمة النقض المصریة القبض بأنھ
والتعرض لھ بإمساكھ وحجزه ولو لفترة یسیرة تمھیداً لاتخاذ بعض 

  ٢.الإجراءات ضده

راب اطا 

  ت اض

ي یفرق الفقھ العربي بین الإجراءات التي تتخذ من قبل مأمور
بمناسبة ارتكاب جریمة، وبین الإجراءات ) القضائي(الضبط الجنائي 

والتشریعات . التي تدخل ضمن نطاق عمل مأموري الضبط الإداري
الجنائیة في العادة لا تعمل على تنظیم الإجراءات التي تدخل ضمن 
نطاق عمل مأموري الضبط الإداري، التي ھي تعتمد على منع وقوع 

والتي تسمى أحیاناً ) تخذ قبل وقوع الجریمةإجراءات تُ(الجریمة 
ونجد أن القوانین الانجلوسكسونیة تنظم تلك . بالتدابیر الاحترازیة

الإجراءات الاحترازیة في قوانینھا الإجرائیة من أجل منع الاعتداءات 
على الحریات الفردیة وكذلك منع إساءة استخدام السلطة من قبل 

وأخذت بذلك بعض قوانین . ائمالھیئات المختصة بمكافحة الجر
الإجراءات الجنائیة في بعض الدول العربیة، مثل قانون الإجراءات 

 في الفصل الخامس حینما ١٩٩٢الجنائیة السوداني الصادر سنة 
تحدث عن منع وقوع الجریمة والتبلیغ عنھا وسلطة إصدار الأوامر 

                                                           

خلف االله أبو الفضل عبد الرؤوف، القبض على المتھم في ضوء الفقھ والقضاء ١
والتشریع المصري والفرنسي والانجلوسكسوني دراسة مقارنة، دار الفكر 

 .٦٧، ص٢٠١٢الجامعي،
 .٣٢٥ ص – ٣٨ س– ١٩٨٧/ ٢/ ٢٥ جلسة – ق ٥٦ لسنة ٢٧٦١الطعن رقم ٢
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صادر سنة الوقائیة، وكذلك قانون الإجراءات والمحاكمات الكویتي ال
عندما أفرد الفصل الثالث للإجراءات الوقائیة باعتبارھا تدابیر من 

  . تدابیر الأمن
كون القبض یُعد أخطر إجراء من الإجراءات التي تنص علیھا 
قوانین الإجراءات الجنائیة لذلك فا الأصل في حالات القبض أن تكون 

صر، محددة على سبیل الحصر ولجھات محددة أیضاً على سبیل الح
  . وھذا فیھ حمایة للحریات الشخصیة وحفظ لضمانات وحقوق الإنسان

وتتقارب القوانین المقارنة إلى حد كبیر فیما تعتنقھ من معاییر 
) السبب المحتمل(للقبض، فالتشریعات الانجلوسكسونیة تأخذ بمعیار 

أما التشریعات اللاتینیة فتأخذ بحق مأموري الضبط الجنائي في حالة 
  ١.قطالتلبس ف

وفي غیر حالة التلبس تأخذ تلك التشریعات استصدار أمر 
فعلى سبیل . سابق من القاضي أو النیابة العامة بالنسبة لحالة التلبس

 بالقبض إلا في – كقاعدة عامة -القانون الفرنسي لا یسمح : المثال
  ). التلبس بالجریمة (حالة الجرم المشھود 

ة تقف فیما یتعلق في عملیة القبض وقوانین الإجراءات الجنائیة العربی
  :بین موقفین اثنین

بعضھا یعطي لمأموري الضبط الجنائي سلطة واسعة في عملیة )١
  القبض دون أذن؛

بعضھا یضع معاییر تھدف إلى تقیید حریة مأموري الضبط الجنائي )٢
  . في عملیة القبض

من قانون الإجراءات الجنائیة السوداني ) ٤٤(فنجد أن المادة 
یز لأي ضابط مسئول مھما كانت رتبتھ أن یقبض على أي شخص یج

  .إذا توافرت لدیھ أي معلومات جعلتھ یشتبھ في ارتكابھ جریمة
أما في الكویت فقد أكد الدستور الكویتي الصادر في عام 

على حمایة الحریة الشخصیة عندما ) ٣١( من خلال مادتھ ١٩٦٢
ھ أو تفتیشھ أو تحدید لا یجوز القبض على إنسان أو حبس: نصت على

إقامتھ أو تقیید حریتھ في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون، ولا 
  . یعرض أي إنسان للتعذیب أو للمعاملة المحاطة بالكرامة

                                                           

محمد إبراھیم زید، تنظیم العدالة الجنائیة في ضوء الدفاع الاجتماعي، الحلقة ١
 .٧ م، ص ١٩٦٩عي، الثانیة، المنظمة العربیة للدفاع الاجتما
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لذلك فقد أوضح قانون الإجراءات والمحاكمات الجنائیة الكویتي 
مواد من حالات القبض التي یجیز إجراؤھا من قبل رجال الشرطة في ال

حالات القبض بدون أمر ) ٥٥ و ٥٤(وبینت المادتین  ).٥٧ إلى ٥٣(
لرجال الشرطة حق القبض بدون أمر : "على) ٥٤(حینما نصت المادة 

من اتھم في جنایة وقامت على :  أولا-:على المتھمین الآتي ذكرھم
مقاومة : من اتھم في جنحة من الجنح الآتیة: ثانیا. اتھامھ أدلة قویة

فین العاملین أثناء قیامھم بوظیفتھم، السرقة، إخفاء الأشیاء الموظ
. المسروقة، النصب، التعدي الشدید، حمل السلاح المخالف للقانون

كل شخص یشتبھ فیھ اشتباھا جدیا انھ كان مقبوضا علیھ ثم : ثالثا
في غیر الجرائم السابقة : "على) ٥٥(وحینما نصت المادة ."ھرب

بض بدون أمر على من اتھم بارتكاب جنحة یجوز لرجال الشرطة الق
یعاقب علیھا بالحبس، إذا تأید ھذا الاتھام بأدلة جدیة وتوافرت في 

إذا لم یكن لھ محل إقامة معروف، أو : أولا: المتھم إحدى الحالات الآتیة
إذا تبین انھ یتخذ : ثانیا. لم تكن لدیھ وسیلة مشروعة لكسب العیش

.  وجدت دلائل قویة على انھ یحاول الھربالاحتیاطات لإخفاء وجوده أو
إذا طلب منھ إعطاء اسمھ وعنوانھ فرفض أو لم یقدم بیانا مقنعا : ثالثا

عن شخصیتھ أو أعطى اسما وعنوانا غیر صحیحین، أو إذا طلب منھ 
  ."التوجھ إلى مركز الشرطة فرفض دون مبرر

ى عل) ٢٤(وقد نص قانون الإجراءات الجنائیة اللیبي في مادتھ 
سلطة مأموري الضبط الجنائي بالقبض على المتھم الحاضر إذا كانت 

  :ھناك دلائل كافیة على اتھامھ في الحالات التالي
لمأمور الضبط القضائي أن یأمر القبض على المتھم الحاضر 

بالقبض على المتھم الحاضر، الذي توجد دلائل كافیة على اتھامھ في 
  :الأحوال الآتیة

  .اتفي الجنای: أولاً
في أحوال التلبس بالجریمة إذا كان القانون یعاقب علیھا بالحبس : ثانیاً

  .مدة تزید على ثلاثة أشھر
  ج

إذا كانت الجریمة جنحة معاقباً علیھا بالحبس وكان المتھم : ثالثاً
موضوعاً تحت مراقبة البولیس أو كان قد صدر إلیھ إنذار باعتباره 

 لھ محل إقامة ثابت ومعروف في متشرداً أو مشتبھاً فیھ، أو لم یكن
  . لیبیا
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في جنح السرقة والنصب والتعدي الشدید ومقاومة رجال : رابعاً
السلطة العامة بالقوة أو بالعنف والقوادة وانتھاك حرمة الآداب والمواد 

  .المخدرة
 م ١٩٦٦أما قانون الإجراءات الجنائیة الجزائري الصادر عام 

الضبط الجنائي إلا في حالة التلبس فلم یخول سلطة القبض لمأموري 
وما بعدھا ) ٤١(في جنایة أو جنحة وذلك حسب ما نصت علیھ المادة 

ولم یرد تنظیم للقبض في غیر حالات التلبس أو بأمر قبض من قبل 
قاضي التحقیق أو في حال الانتقال والتفتیش والقبض حسب ما جاء في 

  .لجنائیة الجزائريوما بعدھا من قانون الإجراءات ا) ٧٩(المادة 
وفي قانون الإجراءات الجنائیة المصري ذكر حالات القبض 

  :على النحو التالي
من قانون الإجراءات الجنائیة ) ٣٥(و ) ٣٤(بموجب المادتین 

المصري فإنھ لا یجوز القبض على المتھم في حالة التلبس إلا إذا كانت 
ھا بالحبس مدة الجریمة تُصنف على أنھا جنایة أو جنحة معاقباً علی

  . تزید على ثلاثة أشھر
بالتالي فإنه يشترط لصدور أمر بالقبض على المتهم الشروط 

  :التالية
  :أن تكون الجریمة في حالة تلبس)١

یجب لاستصدار أمر بالقبض من قبل مأموري الضبط الجنائي 
أن توجد جریمة، وأن تكون الجریمة في حالة تلبس، وحالة التلبس 

من قانون ) ٣١(ري الضبط الجنائي طبقاً لنص المادة توجب على مأمو
الإجراءات الجنائیة المصري الانتقال فوراً إلى محل الواقعة ومعاینة 

) ٣٤(الآثار المادیة للجریمة والمحافظة علیھا، علاوة على أن المادة 
من ذات القانون تجیز لمأموري الضبط الجنائي القبض ) ٤٦(والمادة 

  . إذا وجدت دلائل كافیة على اتھامھ وتفتیشھعلى المتھم الحاضر
  :أن تكون الجریمة المُتلبس بھا جنایة أو جنحة) ٢

یشترط لیقوم مأموري الضبط الجنائي بالقبض على المتھم أن 
تكون الجریمة المتھم بھا جنایة، أو أن تكون جنحة معاقباً علیھا 

طلوب الضبط بالحبس مدة تزید على ثلاثة أشھر، فان كانت الجریمة الم
فیھا معاقب علیھا بالحبس أقل من ثلاثة أشھر فإنھ لا یجوز لمأموري 
الضبط الجنائي أن یأمر بالقبض على المتھم، ولا یجوز تفتیشھ ولو 
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كان تفتیشھ تفتیشاً وقائیاً، والعبرة في العقوبة في الجنحة ھي العقوبة 
  ١.المنصوص علیھا في القانون لا بما یحكم بھ القاضي

من قانون الإجراءات الجنائیة المصري ) ٣٥(و ) ٣٤(دتان الما
قد أجازتا لمأموري الضبط الجنائي في أحوال التلبس بالجنایات أو في 
الجنح المعاقب علیھا بالحبس مدة تزید عن ثلاثة أشھر بالقبض على 
المتھم الحاضر الذي توجد دلائل كافیة على اتھامھ بالجریمة، أما إن 

حاضراً فیجوز لمأموري الضبط الجنائي أن یُصدر أمراً كان المتھم غیر 
  . بضبطھ وإحضاره

  :توافر دلائل كافیة على ارتكاب الجریمة المُتلبس بھا) ٣
من قانون الإجراءات الجنائیة المصري ) ٣٥(و ) ٣٤(المادتان 

لا تجیز لمأموري الضبط الجنائي القبض على المتھم الحاضر إلا في 
یات بصفة وعامة أو الجنح بصفة خاصة المعاقب أحوال التلبس بالجنا

علیھا بالحبس مدة لا زید عن ثلاثة أشھر، بشرط أن توجد دلائل كافیة 
وتقدیر الدلائل الكافیة وحالة التلبس بالجریمة یقوم بھا . على اتھامھ

مأموري الضبط الجنائي تحت رقابة السلطة المختصة بالتحقیق 
  ٢.وإشراف محكمة الموضوع

  :  وجود مانع قانوني من القبض على المتھمعدم) ٤
أخیراً یشترط لجواز الأمر بالقبض على المتھم ألا الغیر حاضر 
ألا تكون الجریمة من الجرائم التي یتطلب تحریك الدعوى فیھا إلى 

من ) ٣٩(شكوى خاصة من المجني علیھ، وھذا ما نصت علیھ المادة 
  .قانون الإجراءات الجنائیة المصري

من قانون ) ١٣٠( بالذكر في ھذا المجال أن المادة الجدیر
الإجراءات الجنائیة المصري قد نصت على حالات أجازت فیھا 
لمأموري الضبط الجنائي القبض على المتھم خلافاً لما ھو وارد في 

إذا لم یحضر : " وذلك عندما نصت على) ٣٥(و ) ٣٤( المادتین 
ل أو إذا خیف ھربھ أو إذا المتھم بعد تكلیفھ بالحضور دون عذر مقبو

لم یكن لھ محل إقامة معروف أو إذا كانت الجریمة في حالة تلبس جاز 

                                                           

ھشام عبد الحمید الجمیلي، الوجیز في التلبس والاستیقاف والقبض والتفتیش ١
وتسجیل المحادثات والحبس الاحتیاطي في ضوء أراء الفقھاء وأحدث اتجاھات 
وأحكام محكمة النقض الشرح والفروع وأسباب بطلان الإجراءات، حیدر جروب، 

 .١٤٧، ص ٢٠١٥
 .١٤٨المرجع السابق، ص ٢



 
- ١١٩٤ -

لقاضى التحقیق أن یصدر أمراً بالقبض على المتھم وإحضاره ولو 
  . "كانت الواقعة مما لا یجوز فیھا حبس المتھم احتیاطیاً

وبالتالي يمكننا إيجاز الحالات التي يجوز فيها للمحقق أن 
  :صدر أمراً بالقبض على المتهم وإحضاره فيما يليي

أن یكون المحقق سبق لھ أن أصدر أمراً بحضور المتھم ولم یحضر، )١
  .ولم یبدِ عذراً مقبولاً لعدم حضوره

أن یخشى المحقق ھروب المتھم، ففي ھذه الحالة یجوز للمحقق أن ) ٢
 قد سبق لھ یُصدر أمراً بالقبض على المتھم وإحضاره، حتى ولو لم یكن

  .أن أصدر أمراً بحضور
إذا لم یكن للمتھم محل إقامة معروف في مصر، ففي ھذه الحالة ) ٣

یجوز للمحقق أن یُصدر أمراً بالقبض على المتھم وإحضاره، لأنھ من 
  .المتعذر إبلاغ المتھم بالحضور لو احتاج التحقیق إلى حضوره

لة یجوز للمحقق أن أن تكون الجریمة في حالة تلبس، ففي ھذه الحا) ٤
یُصدر أمراً بالقبض على المتھم وإحضاره، حتى ولو لم تتوفر أیة حالة 

  .من الحالات الثلاث السابقة
 : حالات القبض في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني

من قانون أصول ) ٤٤(و ) ٣٧(یجوز بموجب المادتین 
ائي القبض على المحاكمات الجزائیة الأردني لمأموري الضبط الجن

المتھم في حال الجریمة المُتلبس بھا إذا كانت الجریمة مستوجبة 
لعقوبة جنائیة، ولمأمور الضبط أن یأمر بالقبض على أي شخص من 
الحضور إذا كانت ھناك قرائن قویة یُستدل بھا على أن ھو مرتكب لذلك 

 ھذا إن كان المتھم بتلك الجریمة حاضر، أما إن كان غائباً. الجرم
  .فیجوز لمأمور الضبط الجنائي أن یصدر أمراً بضبطھ وإحضاره

ویُقصد بالقرائن القویة التي توجب صحة القبض على الشخص 
من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني ھو أن ) ٣٧(في المادة 

تتوافر دلائل كافیة وأمارات جدیة تدل على أن الشخص المقبوض علیھ 
 ١.یمة وتؤدي عقلاً إلى أن تنسب الجریمة إلیھقد ضلع في ارتكاب الجر

وتقدیر أمر قوة القرائن التي تسوغ لمأمور الضبط الجنائي بالقبض 
على المتھم في حال الجریمة المتلبس بھا یعود إلى مأمور الضبط 

                                                           

عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائیة، دار ١
 .٢٢٧، ص ١٩٩٩المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 
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الجنائي نفسھ، إلا أن تقدیره ھذا ھو خاضع لرقابة جھة التحقیق وھي 
  ١. الموضوعالنیابة العامة وتحت إشراف قاضي

لذلك فيمكننا القول بأنه يشترط لصدور أمر بالقبض على 
  :المتهم الشروط التالية

  )جریمة مشھودة (أن تكون الجریمة في حالة تلبس ) ١
أن تكون الجریمة المُتلبس بھا جنایة أو جنحة تستوجب عقوبة ) ٢

  جنائیة
  توافر قرائن قویة على ارتكاب الجریمة المُتلبس بھا) ٣

حظة حالات القبض الواردة في قانون الإجراءات الجنائیة وبملا
المصري وقانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني نجد في ذلك 

لا تزید على ثلاثة (تشابھاً كبیراُ، إلا أن المشرع المصري حدد مدة 
و الملاحظ على . في حال كون الجریمة المتلبس بھا جنحة) أشھر

لاحیة القبض على مأموري الضبط المشرع الأردني، لم یقصر ص
وذلك عندما منح المشرع الأردني عبر . الجنائي في أحوال التلبس

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة صلاحیة القبض ) ١٠١(المادة 
 إذا شاھد الجاني متلبساً بجنایة - حتى المواطن العادي –لأي شخص 

 شاھد المواطن وبالتالي إذا. أو جنحة یجوز فیھا التوقیف قانوناً
الأردني مجرم متلبس بجنایة أو جنحة فالقانون یجیز لھ أن یقبض 
علیھ ویسلمھ إلى أقرب مركز شرطة أو أیة جھة من جھات السلطة 

  .العامة، دون الحاجة إلى الحصول على أمر بالقبض
من قانون الإجراءات والمحاكمات ) ٥٨(وتشابھ المادة 
من قانون أصول المحاكمات الجزائیة ) ١٠١(الجزائیة الكویتي بالمادة 

الأردني في إعطاء الحق للمواطن العادي بالقبض على المتھم في 
إذا كان المتھم ھاربا ومطلوبا القبض علیھ وإحضاره : الحالات التالیة

بوساطة الإعلان والنشر طبقا للقواعد المقررة في ھذا الشأن، أو إذا 
ولكنھ فر، فلھ أن یعید القبض كان المتھم قد قبض علیھ قبضا قانونیا 

  .علیھ، أو إذا ضُبط المتھم والجریمة متلبس بھا
وكذلك قانون الإجراءات الجنائیة المصري یتماشى مع المشرع 
الأردني والكویتي في منح المواطن العادي الحق في القبض على 
المتھم الذي یكون متلبساً بجنایة أو جنحة یجوز الحبس فیھا قانوناً 

لكل من شاھد : "على) ٣٧(حتیاطیاً، وذلك عندما نص في مادتھ حبساً ا
                                                           

 .١٣٣٠، ص ٢٧٠، رقم ٢٠مجموعة أحكام محكمة النقض، س١
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الجاني متلبساً بجنایة أو جنحة یجوز فیھا قانوناُ الحبس الاحتیاطي أن 
یسلمھ إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون الحاجة إلى أمر 

ویسیر المشرع الإماراتي على نفس المنھج في ھذا المجال ". بضبطھ
) ٤٨( قانون الإجراءات الجنائیة الإماراتي في مادتھ وذلك عندما نص

لكل من شاھد الجاني متلبسا بجنایة أو جنحة، أن یسلمھ إلى : "على
  ."أقرب أفراد السلطة العامة دون احتیاج إلى أمر بضبطھ

القبض من قبل المواطن (الجدیر بالذكر ھنا أن ھذا التصرف 
قد عُلِلَ ) ریمة مُتلبس بھادون الحاجة إلى أمر بالقبض في حال وجود ج

بأنھ من باب التعرض المادي اللازم لتسلیم المتھم إلى أقرب رجل من 
رجال السلطة العامة أو رجال الضبط القضائي، ولا یُعد قبضاً بالمعني 

  ١.القانوني، لأنھ لا یتضمن احتجازاً للمتھم
من قانون أصول المحاكمات الجزائیة ) ٩٩(وحددت المادة 

الحالات التي یجوز فیھا لمأموري الضبط الجنائي القبض على الأردني 
المشتكى علیھ إذا كانت ھناك دلائل كافیة على اتھامھ في الحالات 

  :التالیة
  . في الجنایات بصفة عامة) ١
في أحوال التلبس بالجنح اذا كان القانون یعاقب علیھا لمدة تزید ) ٢

  . على ستة أشھر
معاقبا علیھا بالحبس وكان المتھم إذا كانت الجریمة جنحة ) ٣

موضوعا تحت مراقبة الشرطة أو لم یكن لھ محل إقامة ثابت ومعروف 
  . في المملكة

في جنح السرقة والغصب والتعدي الشدید ومقاومة رجال السلطة ) ٤
  . العامة بالقوة أو بالعنف والقیادة للفحش وانتھاك حرمة الآداب

  :الجنائية الفرنسيحالات القبض في قانون الإجراءات 
في القانون الفرنسي لا یجوز القبض على الشخص إلا في حالة 
التلبس بالجریمة، والمعیار الوحید للتلبس ھنا ھو مشاھدة الجریمة 
تُرتكب من قبل مأمور الضبط الجنائي، وھذا ھو استثناء من الأصل 
الذي ھو عدم جواز المساس بحریات الأشخاص إلا بمعرفة قاض 

  .مى بقاضي الحریات والحبسمختص یس

                                                           

منیر عبد المعطي، التلبس بالجریمة، دار العربي للنشر والتوزیع، القاھرة، ص ١
١١٥. 
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 حالات - على سبیل الحصر – وقد حدد المشرع الفرنسي 
القبض من قبل مأموري الضبط الجنائي التي یجب أن یصدر فیھا أمر 

  : بالقبض من قاضي التحقیق أو غرفة الاتھام، وھذه الحالات ھي
  .ھروب المتھم) ١
  .ر الفرنسیةإذا كان المتھم لیس لھ إقامة ویسكن خارج الأقطا) ٢
  .ارتكاب جنایة أو جنحة معاقب علیھا بعقوبة الحبس) ٣
  ١.الإخلال العمدي بالتزامات المراقبة القضائیة من قبل المتھم) ٤

  :حالات القبض في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي
الفصل الثالث من قانون الإجراءات الجزائیة الإماراتي تحدث 

على ) ٤٥( المتھم، فقد نصت المادة عن حالات ومراحل القبض على
أنھ لمأمور الضبط الجنائي أن یأمر بالقبض على المتھم الحاضر الذي 

  : توجد دلائل كافیة على ارتكابھ جریمة في أي من لحالات الآتیة
  .في الجنایات) ١
  .في الجنح المتلبس بھا المعاقب علیھا بغیر الغرامة) ٢
لغرامة إذا كان المتھم موضوعا في الجنح المعاقب علیھا بغیر ا) ٣

  .تحت المراقبة أو یخشى ھروب المتھم
اوم�ة  في جنح السرقة والاحتیال وخیانة الأمانة والتعدي الشدید ومق    ) ٤

 نتھ���اك حرم���ة الآداب العام���ة والج���نح وا أف���راد ال���سلطة العام���ة ب���القوة 
  .المتعلقة بالأسلحة والذخائر والمسكرات والعقاقیر الخطرة

لمتھم بتلك الجریمة حاضراً، أما إن كان غائباً ففد سلك ھذا إن كان ا
المشرع نفس مسلك المشرع المصري وذلك بإجازتھ لمأمور الضبط 

من ) ٤٦(الجنائي أن یصدر أمراً بضبطھ وإحضاره، وذلك وفقاً للمادة 
  .قانون الإجراءات الجزائیة الإماراتي

  :ية الكويتيحالات القبض في قانون الإجراءات والمحاكمات الجنائ
من قانون ) ١٤٢(و ) ٦٢(و ) ٥٣(بالرجوع إلى المواد 

الإجراءات والمحاكمات الجنائیة الكویتي، لا یجوز القبض على المتھم 
  : من قبل مأموري الضبط الجنائي إلا بأمر، وذلك في الحالات الآتیة

إذا صدر لھم أمر كتابي صحیح بالقبض ممن یملك إصداره طبقا ) ١
  . للقانون

                                                           

في ضوء الفقھ والتشریع المصري والفرنسي القبض على المتھم ١
 .٢٨٣، ٢٠٠٢، دار الفكر الجامعي، )دراسة مقارنة (والانجلوسكسوني 
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إذا صدر لھم أمر شفوي ممن یملكھ فقاموا بتنفیذه في حضوره ) ٢
  . وتحت إشرافھ

إذا طلب حضور شخص بوساطة الإعلان والنشر باعتباره ھارباً ) ٣
  .طبقا للقواعد المقررة في ھذا الشأن

والقانون الكویتي قد منح محقق الشرطة في وزارة الداخلیة 
یل النیابة العامة في إصدار أمر القبض فیما یتعلق بالجنح، ووك

الجنایات، إلا أن القانون الكویتي أجاز أن یكون أمر القبض شفویاً 
بشرط أن یكون تنفیذ الأمر الشفوي من قبل مأموري الضبط الجنائي 
وفي حضور من أصدر الأمر وتحت إشرافھ مباشرة، ویعتبر ھنا رجل 

لذلك نصت الضبط الجنائي بمثابة أداة في ید من أصدر الأمر الشفوي، 
صراحة على أن المسؤولیة في القبض الصادر بناءاً على ) ٤٨(المادة 

  .أمر شفوي تقع على من أصدر ذلك الأمر
  : ومتى توفرت إحدى الصور التالية فيعتبر المتهم هارباً

  . إذا كان قد قبض علیھ أو حبس، ثم فر من القبض أو الحبس) أ
ض علیھ، ولكن لم یمكن إذا كان قد صدر أمر قانوني صحیح بالقب) ب

تنفیذه، وتوافرت لدى الآمر قرائن قویة على أن المطلوب القبض علیھ 
  .قد أخفى نفسھ

 إذا كان قد صدر أمر قانوني صحیح بالقبض علیھ، ولكن لم -ثالثا ) ج
یمكن تنفیذه، ولم یكن من المحتمل إمكان ذلك فیما بعد، لان المتھم 

  .لیس لھ محل إقامة معروف في الكویت
 وأجاز قانون الإجراءات والمحاكمات الجنائیة الكویتي 
لمأموري الضبط الجنائي القبض على المتھم دون الحاجة إلى أمر في 

  :الحالات التالیة
إذا كانت التھمة جنایة، وكانت ھناك دلائل قویة على اتھامھ ) ١

  .بارتكابھا
ظائفھم، أو إذا كانت التھمة جنحة مقاومة العاملین أثناء قیامھم بو) ٢

سرقة، أو إخفاء أشیاء مسروقة، أو نصب، أو التعدي الشدید، أو حمل 
  .سلاح مخالفة للقانون

إذا كان الشخص یشتبھ فیھ اشتباھاً جدیاُ أنھ كان مقبوضاً علیھ ثم ) ٣
 .ھرب

وھكذا یتضح أن المشرع الكویتي قد منح مأموري الضبط 
: ي حالات محددة وھيالجنائي سلطة ذاتیة في القبض على المتھمین ف

توافر أدلة قویة على من توجھت إلیھ تھمة بجنایة، أو توافر اتھام 
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من قانون الإجراءات ) ٥٤(بارتكاب جنحة نوعیة مبینة في المادة 
والمحاكمات الجزائیة، توافر شبھة قویة بفرار من سبق أن قُبض 

  .علیھ
ي، لا من نظام الإجراءات الجزائیة السعود) ٣٥(وفقاً للمادة و

. یجوز القبض على الشخص أو توقیفھ إلا بأمر من السلطة المختصة
فالأصل ألا یقبض على أي إنسان إلا بأمر من الجھة المختصة، إلا أنھ 

وبمفھوم المخالفة من المادة ) ٣٣(استثناءاً من الأصل واستناداً للمادة 
ھم من نظام الإجراءات الجنائیة السعودي یجوز القبض على المت) ٣٥(

من قبل أموري الضبط الجنائي دون الحاجة إلى أمر من السلطة 
  :المختصة في الحالات التالیة

  ).متلبس بھا(إذا كانت الجریمة جریمة مشھودة ) ١
  .أن توجد دلائل كافیة على اتھامھ بارتكاب الجریمة) ٢
  .أن یكون المتھم حاضراً) ٣

تھم الملاحظ ھنا أن المشرع السعودي لم یساوي بین الم
الحاضر والمتھم الغائب في عملیة القبض، فقد أجاز القبض على 
المتھم الحاضر، أما المتھم الغائب فقد أوجب ان یُصدر أمراً بضبطھ 
وإحضاره، وخالف في ذلك منھج غالبیة القوانین المقارنة كالقانون 
المصري والأردني والإماراتي الذي أجازوا القبض على المتھم سواء 

  .  أو غائباًكان حاضراً
ویتوافق قانون الإجراءات الجزائیة الیمني مع قانون 
الإجراءات والمحاكمات الجزائیة الكویتي في تعداد حالات القبض من 

والملاحظ أن المشرع الیمني وضع معیاراً . قبل مأموري الضبط الجنائي
دلائل "للقبض بواسطة مأمور الضبط الجنائي وھذا المعیار ھو أن تقوم 

على ارتكاب المتھم للجریمة، وتختلف قوانین الإجراءات " قویة
الجنائیة المقارنة في استخدام معیار القبض، فالتشریعات 

" الشكوك المعقول" أو " السبب المُحتمل"الانلوسكسونیة تشترط توافر
معیاراً للقبض بواسطة مأموري الضبط الجنائي، بینما التشریعات 

العربیة كقانون الإجراءات الجنائیة اللاتینیة وبعض من التشریعات 
دلائل كافیة على " تشترط وجود ) ٤٦ والمادة ٣٤المادة (المصري 

  ".الاتھام
وبناء على ذلك إذا تخلف شرط من الشروط المنصوص علیھا 
في قانون الإجراءات وقع القبض باطلاً، إلا أن ھذا البطلان تحكم بھ 

ام المحكمة؛ لأنھ بطلان محكمة الموضوع بعد أن یدفع بھ المتھم أم



 
- ١٢٠٠ -

متعلق بالخصوم ولیس متعلق بالنظام العام، إلا أن بعض قضاة النقض 
في دولة مصر یذھبون إلى اعتبار ذلك البطلان متعلق بالنظام العام وإن 

  ١.كان لا تجوز إثارتھ لأول مرة إلا أمام محكمة النقض

                                                           

، دار ٢٠١٤سید أبو عیطة، قانون الإجراءات الجنائیة السعودي دراسة مقارنة، ١
 .٢٦٦الفكر الجامعي، الإسكندریة، ص 
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 المبحث الخامس

   التحقيق الجنائي الابتدائي

  اطب اول

داق اا   

  :تعريف التحقيق الجنائي الابتدائي
مجموعة الإجراءات : یُعرف التحقیق الجنائي الابتدائي بأنھ

التي تباشرھا سلطة التحقیق، ضمن الإطار الذي رسمھ القانون، من 
أجل البحث والتنقیب عن الأدلة التي تساعد على كشف الحقیقة حول 

ى كفایتھا لإحالة المتھم بھا إلى المحكمة جریمة اقترفت، لتحدید مد
  ١.المختصة

الوسیلة التي یمكن : كما عُرف التحقیق الجنائي الابتدائي بأنھ
عن طریقھا التوصل إلى معرفة مرتكب الجریمة، والظروف التي 
ارتكبت فیھا، والشركاء فیھا، لذلك خول القانون المحقق صلاحیات 

قة حول الأدلة التي لھا أصول محددة من أجل التوصل لمعرفة الحقی
  ٢.صحیحة

والتحقیق الجنائي بصفة عامة یُقسم إلى قسمین، وذلك على 
حسب الجھة المختصة بالقیام بھ، فالتحقیق الجنائي الابتدائي تقوم بھ 
جھة التحقیق، في حین أن التحقیق الجنائي النھائي ھو الذي تقوم بھ 

 سیكون متعلقاً بالتحقیق لذلك حدیثنا في ھذا المقام. جھة المحاكمة
  .الابتدائي الذي تجریھ سلطة التحقیق

قبل أن یتم التصرف في الدعوى الجنائیة، سواء من خلال 
حفظھا لعدم وجود ما یبرر إحالتھا إلى المحكمة المختصة، كعدم توافر 
الأدلة الكافیة، أو عبر إحالتھا إلى المحكمة المختصة، عند توافر الأدلة 

لة، لابد من أن یسبق ذلك بما یسمى بـ مباشرة التحقیق الكافیة للإحا
الابتدائي من قبل السلطة المختصة بالتحقیق وھي ھیئة التحقیق 

                                                           

، دار النھضة العربیة، محمود حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، القاھرة١
، محمد أبو عامر، الإجراءات الجنائیة،الإسكندریة، ٥-١، ١٩٩٥الطبعة الثالثة، 

 .٤٩٩-٤٩٧، ٢٠٠٥دار الجامعة الجدیدة للنشر، الطبعة السادسة، 
محمد أحمد المقصودي، النظام الإجرائي والإجراءات الجنائیة في المملكة العربیة ٢

 .٨٧سیة، القاھرة، بدون تاریخ، ص السعودیة، مطابع الدار الھند
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لذلك فإن مرحلة التحقیق الابتدائي ). النیابة العامة (والإدعاء العام 
تعتبر ھي المرحلة الأولى ومن أھم المراحل التي تمر بھا الدعوى 

نھا ھي التي یُبنى علیھا ما یأتي بعد ذلك من الجنائیة وأخطرھا، كو
  ١.إجراءات

  :أهمية التحقيق الابتدائي
لاشك أن للتحقیق الجنائي الأولي أھمیة بالغة، حیث أن وقوع 
الجریمة تؤدي إلى اختلال في أمن المجتمع واستقراره وطمأنینتھ، لذا 

ة فإن القیام بالتحقیق الابتدائي من أجل الكشف عن مرتكب الجریم
وملاحقتھ وتقدیمھ للعدالة عبر إجراءات قانونیة سوف یؤدي إلى نشر 
الأمن والطمأنینة والاستقرار في المجتمع، كما یساعد الجھة المختصة 
في المحاكمة للكشف عن الغموض الذي ربما یكتنف الجریمة، وذلك 

ولكون إجراءات . عبر تقدیم الأدلة والمعلومات التي ترجح الاتھام
لابتدائي ھو من أخطر المراحل الإجرائیة على حقوق الإنسان التحقیق ا

وحریاتھم، فقد أوجبت قوانین الإجراءات الجنائیة قواعد رئیسیة تحكم 
إجراءات التحقیق الابتدائي تحفظ حریات الإنسان وحقوقھ وتسھل أمور 

  ٢.المحاكمة العادلة
  

  :أهم ما يميز التحقيق الابتدائي
 عن غیره من الإجراءات الأخرى التي یتمیز التحقیق الابتدائي

أن : تمر بھا الدعوى الجنائیة في مختلف مراحلھا، بمیزات ثلاث، وھي
یكون التحقیق الابتدائي مكتوباً، وأن یكون علنیاً بالنسبة للخصوم 

وسیتم . ووكلاءھم في الدعوى، وأن یكون سریاً بالنسبة للجمھور
  : كره أناهتبیان تلك المیزات على التفصیل الوارد ذ

  :كتابة التحقيق الابتدائي )١
لابد من كتابة التحقیق الابتدائي، بتدوینھ یعتبر شرطاً أساسیاً 
مطلوباً في جمیع مراحل إجراءات التحقیق، بل أنھ أصبح من المبادئ 
الأساسیة للإجراءات الجنائیة وضمانة من الضمانات المھمة للخصوم، 

جیتھ أما الجھة المختصة وبكتابة التحقیق الابتدائي تكون لھ ح

                                                           

محمد عید الغریب، النظام الإجرائي في المملكة العربیة السعودیة، مكتبة مصباح، ١
 .١٦٢ھـ، ص ١٤١١جدة، الطبعة الأولى، 

محمد علي سالم العیاد الحلبي، الوسیط في شرح قانون أصول المحاكمات ٢
 .١٣، ١٢، ص ١٩٩٦ن، الجزائیة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمّا
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بالمحاكمة، وكذلك یؤدي إلى مراقبة سیر إجراءات التحقیق من قبل 
الجھة المشرفة علیھ، والتأكد من صحة مطابقتھ للقانون واللوائح 
المنظمة لإجراءاتھ، وتدوین التحقیق الجنائي الابتدائي یُعد ضمانة من 

ا كُتب في ضمانات الخصوم، حیث یستطیع أي منھم بالرجوع إلى م
محاضر التحقیق لیبني على أساسھ دفاعھ، كما تتمكن المحكمة من 

  ١.تقدیر قیمة الأدلة التي تتضمنھا محاضر التحقیق
وعملیة تدوین إجراءات التحقیق الابتدائي تعتبر قاعدة عامة 
تسري في جمیع إجراءات التحقیق، وتأخذ بھا قوانین الإجراءات 

طریقة لإثبات حصول إجراء التحقیق، الجنائیة المقارنة، فھي أفضل 
 ولأن ٢ومعرفة الظروف التي مر بھا التحقیق والآثار المرتبة علیھ

تدوین إجراءات التحقیق الابتدائي شرطاُ لوجود الإجراء قانوناُ، فیترتب 
على عدم تدوینھ انعدام التحقیق، ولا یجوز إثبات حصول أي إجراء من 

ي دون فیھ، لذلك لا یغني عن كتابة إجراءات التحقیق بعیر المحضر الذ
التحقیق الابتدائي شھادة المحقق بحصول التحقیق أو أیة طریقة أخرى 
من طرق الإثبات في التدلیل على حصول التحقیق أو أي إجراء اتخذه 

  ٣.المحقق
وبناءً على ذلك یمكننا القول، أن تدوین التحقیق یعتبر شركاً 

ت التي تستلزم كتابة محاضر أساسیاً ومھماً، سواء في الإجراءا
التحقیق كضبط أقوال الشھود، أو استجواب المتھمین، أو إجراءات 
المعاینة، أو سواء فیما یتعلق بإجراءات التحقیق التي تتطلب إصدار 
أوامر أخرى، كأمر القبض، أو أمر التفتیش، أو أمر الحبس الاحتیاطي، 

 عدة محاضر وتستوي تدوین إجراءات التحقیق في محضر واحد أو
متفرقة، فكلھا تعتبر من ضمن أوراق الدعوى الجنائیة، وتكتسب 

  ٤.حجیتھا متى استوفت شروطھا القانونیة

                                                           

محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، ١
 .٥٢٣، ص ١٩٨٨القاھرة، 

رءوف عبید، مبادئ الإجراءات الجنائیة في القانون المصري، دار الجبل للطباعة ٢
 .٥٢٣، ١٩٨٥والنشر، القاھرة، 

ائي وتطبیقاتھ في المملكة مدني عبد الرحمن تاج الدین، أصول التحقیق الجن٣
ھـ، ١٤٢٥مكتبة الملك فھد الوطنیة، الریاض، ) دراسة مقارنة(العربیة السعودیة 

 .١٢٧ص 
 .١٢٨المرجع السابق، ص ٤
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وكما ذكرنا آنفاً بأن قوانین الإجراءات الجنائیة المقارنة تأخذ 
بقاعدة وجوب تدوین إجراءات التحقیق الابتدائي، فعلى سبیل المثال 

ودیة، یأخذ بھذه القاعدة وذلك عبر مواده نظام الإجراءات الجنائیة السع
فھذه المواد ذكرت أنھ على رجال ) ١٠٠، ٩٦، ٥٠، ٢٨( ذات الأرقام

الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات أن یستعینوا إلى أقوال من لدیھم 
معلومات عن الوقائع الجنائیة ومرتكبیھا، وأن یسألوا من نُسب إلیھ 

ضرھم، كما ذكرت أن على المحقق أن ارتكابھا، ویُثبتوا ذلك في محا
یثبت في المحضر البیانات الكاملة عن كل شاھد تؤخذ إفادتھ في 
التحقیق، وألا یعتمد شیئا من ذلك إلا بعد المصادقة علیھ من المحقق 
والكاتب والشاھد، فیستفاد من تلك المواد أن نظام الإجراءات الجزائیة 

  .السعودي یوجب تدوین إجراءات التحقیق
وقد أخذ بقاعدة وجوب تدوین إجراءات التحقیق الابتدائي 
قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني، وذلك من خلال المادة ذات 

للمدعي العام أن یستمع بحضور كاتبھ : "عندما نصت على) ٧٠(الرقم 
من ذات القانون على أنھ ) ٧٢(ونصت المادة "إلى كل شاھد على حده 

محضر عدد الصفحات التي تضمنت إفادة الشاھد یذكر في آخر ال". ..
) ٧٣(ثم قالت المادة رقم " ویوقع كل صفحة منھا المدعي العام وكاتبھ

لا یجوز أن یحصل حك في محضر التحقیق ولا أن یتخلل سطوره " أنھ 
تحشیة، وإذا اقتضى أمر شطب كلمة أو إزالتھا وجب على المدعي 

وقعوا ویصادقوا على الشطب العام والكاتب والشخص المستجوب أن ی
من ذات ) ٨٧(، كما نصت المادة "والإضافة في ھامش المحضر

یصطحب المدعي العام كاتبھ ویضبط أو یأمر "القانون الأردني على أنھ 
بضبط جمیع الأشیاء التي یراھا ضروریة لإظھار الحقیقة وینظم بھا 

أصول قانون ) ٦٣(كما نصت أیضاً المادة " محضراً ویعني بحفظھا
إذا أدلى المشتكى علیھ بإفادة : "المحاكمات الجزائیة الأردني على أنھ

یدونھا الكاتب ثم یتلوھا علیھ فیوقعھا بإمضائھ أو ببصمتھ ویصدق 
  ".علیھا المدعي العام والكاتب

بذلك یتضح من المواد المار ذكرھا أن المشرع الأردني سار 
  . الابتدائيعلى النھج الذي یوجب تدوین إجراءات التحقیق

ومن قوانین الإجراءات الجنائیة التي توجب تدوین إجراءات 
التحقیق الابتدائي قانون الإجراءات الجنائیة المصري حیث أكدت على 

أن یستصحب قاضى "من ذات القانون المصري على ) ٧٣(ذلك المادة 
التحقیق في جمیع إجراءاتھ كاتبا من كتاب المحكمة یوقع معھ 
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 ھذه المحاضر من المحاضر مع الأوامر وباقي المحاضر وتحفظ
والغرض من ضرورة استصحاب ." الأوراق في قلم كتاب المحكمة

  .الكاتب من قبل المحقق، كي یقوم بتدوین التحقیق
ویشابھ المنطوق المصري في المادة السابقة منطوق المادة 

 من قانون الإجراءات الجزائیة لدولة الإمارات التي) ٦٦(ذات الرقم 
یصطحب عضو النیابة العامة في جمیع إجراءات التحقیق " نصت على 

التي یباشرھا أحد كتاب النیابة العامة ویجوز لھ عند الضرورة أن یكلف 
  ".غیره بذلك بعد تحلیفھ الیمین

من قانون الإجراءات الجنائیة ) ٦٤(وكذلك جاءت المادة 
" نص على أنھالقطري على تأكید وجوب تدوین التحقیق الابتدائي بال

یصطحب عضو النیابة العامة في التحقیق أحد كتاب النیابة العامة 
لتحریر المحاضر اللازمة ویجوز لھ، عند الضرورة، أن یكلف غیره 
بذلك بعد تحلیفھ یمیناً بأن یؤدي مھمتھ بالصدق والأمانة، ویوقع عضو 
النیابة العامة والكاتب على كل صفحة من ھذه المحاضر، وتحفظ 

حاضر مع باقي الأوراق في قلم كتاب النیابة العامة، ولعضو النیابة الم
العامة أن یثبت بنفسھ كل ما تقتضیھ الضرورة من إجراءات التحقیق 

  .قبل حضور الكاتب
كل ما سبق ذكره، على سبیل المثال لا الحصر، من قوانین 

زم الإجراءات الجنائیة المقارنة، یبین أن تدوین التحقیق الابتدائي لا
بحكم ما یترتب علیھ من نتائج مھمة، تأتي في مقدمتھا، حجیة ھذه 
التحقیقات بالنسبة لجمیع أطراف الدعوى الجنائیة، حیث أن ما تضمنھ 

  . محضر التحقیق لا یمكن الوقوف على مضمونة، إلا إذا كان مدوناً
  :علانية التحقيق الابتدائي بالنسبة للخصوم في الدعوى الجنائية) ٢

ي المیزة الثانیة التي یتمیز بھا التحقیق الابتدائي بعد وھذه ھ
ویعني علانیة التحقیق الابتدائي بالنسبة للخصوم في . میزة تدوینھ

الدعوى الجنائیة أن یُمكّن جمیع الخصوم في الدعوى الجنائیة، وھم 
، والمتھم، والمجني علیھ، )النیابة العامة(ھیئة التحقیق والإدعاء العام 

الحق المدني، والمسئول عن الحق المدني، ووكلائھم والمدعي ب
ومحاموھم، من حضور جمیع إجراءات التحقیق الابتدائي، من جل أن 
یتمكنوا من الإطلاع على مجریات التحقیق، وما یتم فیھ من أقوال، وما 
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یُرفق فیھ من أوراق، أو یُتخذ فیھ من إجراءات قد تُكون دلیلاً نافیاً أو 
  ١.مثبتاً للتھمة

وقد أقر نظام الإجراءات الجنائیة السعودي بحق جمیع الخصوم 
) ٦٩(في حضور التحقیق، وذلك عبر النص على ذلك من خلال المادة 

للمتھم، والمجني علیھ والمدعي بالحق الخاص، ووكیل كل " على أنھ 
منھم أو محامیھ، أن یحضروا جمیع إجراءات التحقیق، وفق ما تحدده 

  ".ذا النظاماللوائح اللازمة لھ
أما قانون الإجراءات الجنائیة المصري فیتضح من منطوق 

للنیابة العامة وللمتھم وللمجني : "التي تقول) ٧٧(المادة ذات الرقم 
علیھ وللمدعي بالحقوق المدنیة وللمسئول عنھا ولوكلائھم أن یحضروا 
جمیع إجراءات التحقیق، ولقاضي التحقیق أن یجري التحقیق فى 

ى رأي ضرورة ذلك لإظھار الحقیقة وبمجرد انتھاء تلك غیبتھم مت
الضرورة یبیح لھم الإطلاع على التحقیق، ومع ذلك فلقاضي التحقیق 
أن یباشر في حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقیق في غیبة 
الخصوم، ولھؤلاء الحق في الإطلاع على الأوراق المثبتة لھذه 

ستصحاب وكلائھم في الإجراءات، وللخصوم الحق دائما فى ا
  ".التحقیق

 إن القاعدة لدى المشرع المصري ھى أن للخصوم والمسئول 
عنھم ولوكلائھم أن یحضروا جمیع إجراءات التحقیق، إلا في حالتین 

بالتالي یجوز طبقاً للمشرع . الضرورة والاستعجال: استثنائیتین ھما
 یقرر المصري للمحقق في حالة الضرورة أو في حال الاستعجال أن

وكان المشرع السعودي في نظام . جعل التحقیق الابتدائي سریاً
 ھـ موافقاً لھذا المنھج ١٤٢٢الإجراءات الجنائیة القدیم الصادر عام 

في جواز أن یتم التحقیق الابتدائي سراً في حال الضرورة أو 
الاستعجال، إلا أن المشرع السعودي بعد صدور نظام الإجراءات 

 ألغى تلك الاستثناءات ولم تعد التحقیقات سریة على الجزائیة الحالي
الخصوم حتى في حال الاستعجال أو الضرورة، وقد أحسن صنعاً في 
ذلك، حیث أن علانیة التحقیق بالنسبة للخصوم في الدعوى الجنائیة 
ووكلائھم ضمانة تھدف إلى تحقیق نوع من الرقابة على إجراءات 

 في نفوس ھؤلاء الخصوم، فھي التحقیق الابتدائي وبث الطمأنینة

                                                           

أمین نصطفى محمد، قانون الإجراءات الجنائیة التحقیق الابتدائي والمحاكمة، دار ١
 .١٢، ص ٢٠١٢المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 
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بمثابة ضمانة من الضمانات الضروریة لكفالة العدالة المنشودة من 
  .الجمیع

وقد خلا قانون الإجراءات الجزائیة لدولة لإمارات من أي نص 
یشابھ النص الذي جاء بھ المشرع السعودي في نظام الإجراءات 

مشابھاً للنص الذي الجنائیة القدیم أو الحدیث، وكذلك لم أجد لھ نصاً 
أتى بھ المشرع المصري في جعل القاعدة العامة ھي علانیة إجراءات 

  .التحقیق الابتدائي مع جواز من أن یجرى سریاً
في حین یسیر قانون الإجراءات الجنائیة القطري على نفس ما 
سار علیھ قانون الإجراءات الجنائیة المصري في جعل أن القاعدة 

راءات التحقیق الابتدائي، و استثناء من ھذه العامة ھي علانیة إج
القاعدة یجوز أن یكون التحقیق الابتدائي سریاً، وذلك یُفھم من نص 

من قانون الإجراءات الجنائیة القطري التي نصت على أنھ ) ٦٥(المادة 
للمتھم ومحامیھ والمجني علیھ والمدعي بالحقوق المدنیة أن "

لى عضو النیابة العامة إخطارھم یحضروا جمیع إجراءات التحقیق، وع
بالیوم والمكان الذي تباشر فیھ إجراءات التحقیق، ولعضو النیابة 
العامة أن یجري التحقیق في غیبتھم، متى رأى ضرورة ذلك أو في 
حالة الاستعجال، لإظھار الحقیقة، وبمجرد انتھاء تلك الضرورة أو 

 نص قانون أصول وكذلك". الاستعجال یبیح لھم الاطلاع على التحقیق
على نص ) ٦٤(المحاكمات الجزائیة الأردني في مادتھ ذات الرقم 

من قانون الإجراءات الجنائیة ) ٧٧(یشابھ النص الوارد في المادة 
في قانون الإجراءات الجنائیة ) ٦٥(المصري النص الواردة في المادة 

  .القطري المار ذكرھما آنفاً
ائیة اللبناني صراحة وقد نص قانون أصول المحاكمات الجز

على ضرورة حضور كل من المُدعى علیھ، والمدعي الشخصي، 
والمسئول بالمال، والضامن، أو وكلائھم، لإجراءات التحقیق، و أن أي 

فالنص على البطلان كجزاء على . إجراء یتم في غیبتھم یعتبر باطلاً
مخالفة عدم حضور الخصوم لإجراءات التحقیق الابتدائي تضمنتھ 

من قانون أصول المحاكمات اللبناني إلى جانب حق ھؤلاء ) ٨٢(مادة ال
الخصوم بحضور التحقیق، وھذا یحسب للمشرع اللبناني في ھذا 

  .المجال
لذلك یمكننا القول، أن مبدأ علانیة إجراءات التحقیق الابتدائي 
ھي میزة یتمیز بھا ھذا التحقیق وضمانة من ضمانات الإنسان في أھم 

لمراحل التي تمر بھا الدعوى الجنائیة، وقد سار على مبدأ مرحلة من ا
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علنیة إجراءات التحقیق الابتدائي بالنسبة للخصوم ووكلائھم العدید من 
المشرعین، كالمشرع القطري والسعودي والمصري والسوري 
واللبناني والأردني، والمشرع السوداني في قانون الإجراءات الجنائیة 

  .، وغیرھم من التشریعات الجنائیة )٢٠٩ (السوداني في مادتھ رقم
وتقتضي علانیة التحقیق الابتدائي للخصوم أن یقفوا على 
جمیع مجریات ذلك التحقیق لیس فقط بالإطلاع ولكن أیضاً بتصویر ما 

  .یفیدھم من الأوراق الذي یحتوي علیھا ملف التحقیق
  :سرية التحقيق بالنسبة للجمهور) ٣

بل من مبادئھ الأساسیة والضروریة من أھم ما یمیز القبض، 
أن یكون سریاً على الجمھور، وھم الذین لیسوا خصوماً في الدعوى 
الجنائیة، أي لیسوا من أعضاء سلطة ھیئة التحقیق والإدعاء العام 

، ولا من المتھمین، أو المجني علیھ، ولم یكن مدعیاً )النیابة العامة(
و لا من وكلاء ھؤلاء أو بحق مدني، و لا مسئول عن الحق المدني، 

من محامیھم، كوسائل الإعلام مثلاً أو المنتسبون للھیئات الحقوقیة أو 
  .غیرھم

فسریة إتمام إجراءات التحقیق الابتدائي تعني عدم القیام بھ في 
علانیة بالنسبة لكافة الأفراد من الجمھور، وعدم السماح لھم بحضور 

نتھ محاضره، وما یتصل أي إجراء من إجراءاتھ، وحظر نشر ما تضم
  .بھ من أوارم، وما یسفر عنھ من نتائج

والسبب في جعل التحقیق سریاً بالنسبة للجمھور ھي عدم 
التأثیر على مجریات التحقیق وما یتعلق بھ، كالتأثیر على الشھود أو 

 بالإضافة ١.التلاعب بآثار الجریمة أو أدلتھا أو العبث بمعالم الجریمة
ى سلامة سمعة المتھم من أن یُنال منھا، كونھ إلى ذلك، الحرص عل

برئ حتى تثبت إدانتھ بصدور حكم نھائي ضده من محكمة مختصة، 
وحمایتھ أیضاً من التشھیر الذي سوف یتعرض لھ بسبب التحقیق معھ 
الذي ربما تنتھي إجراءاتھ بإصدار قرار بحفظ الدعوى لعدم صحة 

حقیق سریاً على الجمھور ومن أسباب جعل الت. التھمة المنسوبة إلیھ
ھو الحرص على منع ھروب الجناة أو الشركاء في ارتكاب الجریمة 
الذین لم یتم التوصل إلى معرفتھم من الھروب أو إخفاء ما قد یدل على 

  .الحقیقة، وذلك عن سماع أو معرفة أي معلومات عن التحقیق معلنة
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ھ ومن باب أولى من لا یسمح لھ بحضور التحقیق لا یسمح ل
بالإطلاع على ملفاتھ أو أوامره وكل ما یتعلق بھ، كما لا یُسمح للمحقق 
أو كل من اتصل بالتحقیق أو علم بھ أو حضره بسبب وظیفتھ أو مھنتھ 
من نشر التحقیق أو إعلانھ للجمھور، وجزاء ذلك قد یُعد من جرائم 

  . إفشاء الأسرار
ف وتظل سریة التحقیق بالنسبة للجمھور قائمة حتى تتصر

السلطة المختصة بالتحقیق في الدعوى كإصدار قرارھا بألا وجھ لإقامة 
  .الدعوى

فالتزام السلطة المختصة بالتحقیق یعتبر واجباً علیھا ویعد 
إحدى الضمانات الھامة للخصوم في الدعوى الجنائیة، وعامل مھم 

  .لإنجاح التحقیق الابتدائي

ب اطا 

داق اراءات اإ  

ضمن قوانین الإجراءات الجنائیة العدید من إجراءات التحقیق تت
التي یستعین بعا المحقق أثناء التحقیق الابتدائي، والتي تستھدف إلى 

  .فحص الأدلة وجمعھا
وإجراءات التحقیق ھي مجموعة الإجراءات التي تباشرھا 
السلطة المختصة بالتحقیق الابتدائي، بھدف إظھار أدلة البراءة وأدلة 

لإدانة فیما یتعلق بواقعة یعاقب علیھا القانون، من اجل الإحالة إلى ا
  ١.القضاء المختص أو تقریر عدم وجھ لإقامة الدعوى الجنائیة

وقد بینت قوانین الإجراءات الجنائیة المقارنة أھم الإجراءات 
الجنائیة الخاصة بجمع الأدلة والتنقیب عنھا، التي یجوز لسلطة 

 بقصد الوصل إلى الحقیقة، ویمكن تقسیم ھذه التحقیق القیام بھا
  :الإجراءات إلى نوعین رئیسیین ھما

 إجراءات التحقیق الخاصة بجمع الأدلة والتنقیب عنھا :النوع الأول
ندب الخبراء، والانتقال والمعاینة، والاستجواب والمواجھة، : وتتضمن

  .وسماع الشھود
وتشمل، تكلیف المتھم  إجراءات التحقیق الاحتیاطیة، :النوع الثاني

  .بالحضور، والأمر بالقبض علیھ، والأمر بحبسھ احتیاطیا
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ف نتحدث حول إجراءات التحقيق المتعلقة بجمع الأدلة ووس
  :والتنقيب عنها تباعاً على النحو التالي

  :إجراءات التحقيق المتعلقة بجمع الأدلة والتنقيب عنها

لتنقیب عنھا تُعتبر إجراءات التحقیق المتعلقة بجمع الأدلة أو ا
ھي التحقیق بمعناه الضیق، فتلك الإجراءات تھدف إلى البحث والتنقیب 

  ١.عن الحقیقة، عبر جمع الأدلة وتوفیر شروطھ صحتھا
والملاحظ أن إجراءات التحقیق المتعلقة بجمع الأدلة لم ترد في 
قوانین الإجراءات الجنائیة المقارنة على سبیل العد والحصر، لذلك 

 للمحقق أن یلجأ إلى إجراءات، تفیده في عملیة التحقیق، غیر یجوز
منصوص علیھا من بین ھذه الإجراءات، بشرط ألا تمس حریات الأفراد 

  ٢.أو تقیید حقوقھم
ومن أهم إجراءات التحقيق المتعلقة بجمع الأدلة ندب 

  :الخبراء، وهي على التفصيل التالي
  :ندب الخبراء

الإجراءات الجنائیة، تاركة أمر الخبرة لم تُعرفھا قوانین 
  .التعریف بھا إلى شراح القانون وفقائھ

تعرف الخبرة بأنھا استشارة فنیة تتعلق بأمر معین یحتاج 
  ٣.تقدیره إلى معرفة أو درایة خاصة، لا تتوفر لدى المحقق

وتعرف الخبرة بأنھا رأي فني صادر من مختص بخصوص 
وى، والخبرة دلیل إثبات، مسألة فنیة یتوقف علیھا الفصل في الدع
  ٤.ورأي الخبیر غیر ملزم للمحقق، أو المحكمة

أنھا : " والبعض عرف الخبرة في المسائل الجنائیة بقولھ
إجراء تحقیقي یتم بموجبھ الاستشارة برأي شخص مختص في مسألة 

  ٥".فنیة ذات آثر في حسم النزاع، أو كشف الحقیقة
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نفسھ مضطراً للوقوف أثناء التحقیق قد یجد المحقق المختص 
على حقیقة الواقعة، بأن یعلم بأمر معین لا یتعلق بثقافتھ وخبرتھ 
القانونیة المفترضة فیھ، ومن ثم قد یحتاج الأمر منھ إلى أن ستعین 
بخبیر صاحب درایة أو صاحب خبرة أو تخصص معین للكشف عن أمر 

فاة في ما یتعلق بالتحقیق، مثل أن یستعین بالطبیب كي یحدد سبب الو
جریمة قتل، أو یستعین بخبیر في تزویر الأوراق، أو تزییف النقود، أو 
خبیر في الشعر أو تتبع الأثر، لذلك تُجیز قوانین الإجراءات الجنائیة 
لأعضاء سلطة التحقیق ندب الخبراء، عبر استصدار قرار ندب خبیر، 

ة للاستفادة من معلوماتھم وخبراتھم وتخصصاتھم في المسائل الفنی
  .التي تستلزم خبرة علمیة وتخصصاُ دقیقاُ لا یملكھ المحقق

ویُشترط فیمن یُصدر قرار ندب الخبیر أن یكون مختصاُ نوعیاً 
ومكانیاً بمباشرة الإجراء الذي صدر الندب لأجلھ، فإن كان الشخص 
الذي أصدر قرار ندب الخبیر، غیر مختص بمباشرة الإجراء نوعیاً أو 

 الجنائیة لا تدخل ضمن ولایتھ، فلا یملك مأمور مكانیاً، وأن الدعوى
الضبط الجنائي صلاحیة ندب خبیر لأن الخبرة تعتبر إجراء من 
إجراءات التحقیق الذي لا یملكھا أصلاً مأمور الضبط الجنائي، ویعتبر 

  .قرار الندب باطلاً
  :وتتمیز الخبرة بعنصرین أساسیین ھما

قیق، وبالتالي فإنھا تخضع الخبرة تعتبر إجراء من إجراءات التح)١
للأحكام التي یطبق إجراءات التحقیق الأخرى، كالشرعیة الإجرائیة، 
بحیث تعتبر شرعیة الإجراء الجنائي قاعدة أساسیة وضروریة تستند 

  ١.إلى ضرورة تطبیق نصوص القانون دون تجاوز
ان الخبرة رأي شخص متخصص یجب أن یقدمھا شخص صاحب ) ٢

ني أو العلمي الذي یبدي فیھ رأیھ، ویجب أن تخصص في المجال الف
  ٢.تتوفر في الخبیر صفات تجعلھ أھلاً لممارسة الخبرة المطلوبة منھ

لقد وضعت كثیر من قوانین الإجراءات الجنائیة المقارنة 
ضوابط لإجراءات الخبرة، فقد بینت الإجراءات الجنائیة المصري 

التي تُجیز للمحقق ) ٨٥(م الاستعانة بالخبرة وذلك عبر المادة ذات الرق
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وبینت . أن یستعین بطبیب أو بغیره من الخبراء إذا اقتضى الأمر ذلك
منھ على أنھ یجب على الخبراء أن یحلفوا یمیناً أمام ) ٨٦(المادة 

  .المحقق على أن یبدو رأیھم بالذمة وعلیھم أن یقدموا تقریرھم كتابة
من قانون ) ٩٥(وھذا أخذ بھ المشرع القطري وذلك في المادة 

إذا اقتضى التحقیق الاستعانة "الإجراءات الجنائیة عندما نصت على 
بخبیر، وجب على عضو النیابة العامة أن یصدر أمراً بندبھ یحدد فیھ 
المھمة التي یكلف بھا، ویجب أن یحلف الخبیر یمیناً، أمام عضو 

یكن قد النیابة العامة، بأن یؤدي مھمتھ بالأمانة والصدق، وذلك ما لم 
" على ) ٩٦(ونصت المادة رقم ". أدى الیمین عند تعیینھ في وظیفتھ

أن یحدد عضو النیابة العامة للخبیر میعاداً لتقدیم تقریره كتابة، ولھ أن 
یستبدل بھ خبیراً آخر إذا لم یقدم تقریره في المیعاد المحدد، أو إذا 

جني علیھ اقتضى التحقیق ذلك، ولعضو النیابة العامة والمتھم والم
  ".مناقشة الخبیر في تقریره وسماع أقوالھ كشاھد بشأنھ

وفي قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني نصت المادة 
إذا توقف تمییز " على الخبراء بأنھم أھل الفن والصنعة بقولھا ) ٣٩(

ماھیة الجرم وأحوالھ على معرفة بعض الفنون والصنائع فعلى المدعي 
وأردفت ". احدا أو أكثر من أرباب الفن والصنعةالعام أن یستصحب و

، وأردفت المادة التي تلیھا ذات  )٤٠(المادة ذات التي تلیھا ذات الرقم 
على الأطباء والخبراء " على تحلیفھم بالنص على أنھ ) ٤١(لرقم 

أن یقسموا قبل مباشرتھم العمل ) ٤٠ و ٣٩(المشار إلیھم في المادتین 
، ونصت على "ھمة الموكولة إلیھم بصدق وأمانةیمینا بان یقوموا بالم

الإجراء القانوني الذي یجب أن یُتبع في حال عدم تقدیم الخبیر لتقریره 
كتابة في الموعد المحدد لھأو تخلف عن تقدیمھ، وذلك بالنص على أنھ 

یحدد المدعي العام للخبیر موعداً لتقدیم تقریره كتابة وإذا تخلف عن " 
المحدد یجوز للمدعي العام أن یقرر استرداد الأجور تقدیمھ في الموعد 

التي قبضھا الخبیر، كلھا أو بعضھا وان یستبدل بھذا الخبیر خبیراً 
  ".آخر

وسار قانون أصول المحكمات الجزائیة اللبناني على نفس 
منھج قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني وقانون الإجراءات 

لاستعانة بالخبراء وتحدید موعد معین الجنائیة المصري والقطري في ا
لتقدیم الخبیر لرأیھ وكذلك تحلیفھ الیمین، وذلك عبر النص في المادة 

إذا استلزمت طبیعة الجریمة أو آثارھا الاستعانة بخبیر "بالقول ) ٣٤(
أو أكثر لجلاء بعض المسائل التقنیة أو الفنیة فیعین النائب العام الخبیر 
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قة، إذا كانت حالة المجني علیھ تستلزم المختص ویحدد مھمتھ بد
المعاینة الطبیة أو التشریح فیستدعي النائب العام الطبیب الشرعي أو 
الطبیب المختص ویكلفھ بالمھمة المطلوب تنفیذھا بدقة ووضوح، لا 
یباشر الخبیر أو الطبیب مھمتھ إلا بعد أن یحلف الیمین بأن یقوم بھا 

 یحق لھ أن یتجاوز المھمة وفق ما یفرضھ الضمیر والشرف، لا
بعد أن ینجزھا یضع تقریراً یذكر فیھ المرجع الذي عینھ . المحددة لھ

والمھمة المحددة لھ والإجراءات التي قام بھا والنتیجة التي خلص 
  ".إلیھا

وكذلك سار على ذات المنھج المشرع الجزائري عبر مواده 
 موعداً معیناً في ندب الخبراء وتحلیفھم وتحدید) ١٤٤، ١٤٤، ١٤٣(

  .لتقدیم الخبیر لرأیھ الفني مدوناً
وفي قانون الإجراءات الجزائیة في دولة الإمارات حددت 

" بالقول ) ٩٦(الاستعانة بالخبراء عبر النص على ذلك في المادة رقم 
إذا اقتضى التحقیق الاستعانة بطبیب أو غیره من الخبراء لإثبات حالة 

 العامة أن یصدر أمرًا بندبھ لیقدم تقریرًا من الحالات كان لعضو النیابة
عن المھمة التي یكلف بھ، ولعضو النیابة العامة أن یحضر وقت 
مباشرة الخبیر مھمتھ یجوز للخبیر أن یؤدي مھمتھ بغیر حضور 

وعلى الخبیر أن یلتزم بالموعد المضروب لھ لیقدم تقریره ". الخصوم
دالھ بخبیر غیره وذلك ویجب أن یكون مكتوباً، وإلا سوف یتم استب

بذكرھا على أن یقدم الخبیر تقریره ) ٩٨(حسب ما تضمنتھ المادة رقم 
كتابةً ویحدد عضو النیابة العامة للخبیر میعادًا لتقدیمھ ولھ أن یستبدل 
بھ خبیرًا آخر إذا لم یقدم التقریر في المیعاد المحدد أو استدعى التحقیق 

أخذ بتحلیف الخبیر الیمن إلا إذا كان  إلا أن المشرع الإماراتي لم ی.ذلك
ذلك الخبیر اسمھ غیر مقید في جدول الخبراء المعتمدین، وھذا واضح 

إذا كان " والتي نصت على أنھ ) ٩٧(من منطوق المادة ذات الرقم 
الخبیر غیر مقید اسمھ في الجدول وجب أن یحلف أمام عضو النیابة 

  ".مانةالعامة یمینًا بأن یؤدي عملھ بالصدق والأ
أما قانون الإجراءات الجزائیة السعودي فأخذ بجواز ندب 

، ٧٧، ٧٦(الخبراء ووضع لھا شروطاً منصوص علیھا في المواد 
من لائحتھ، إلا أن المشرع ) ٥٢، ٥١، ٥٠(منھ والمواد ) ٧٨

السعودي لم ینص على حلف الیمین من قبل الخبیر تمام المحقق على 
  .أن یبدي رأیھ بأمانة وصدق
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تفق معظم قوانین الإجراءات الجنائیة المقارنة على أن ندب وت
الخبراء ھي من الأعمال الجوازیة للمحقق وتخضع لسلطتھ التقدیریة 
ومدى حاجتھ لرأي الخبیر الفني، فلھ من تلقاء نفسھ أو بناءً على طلب 

 وكذلك تتفق ١.من أحد الخصوم في الدعوى الجنائیة أن یندب خبیراً
نین على أن تقریر الخبیر یعتبر دلیلاً، أما ندبھ فیعتبر معظم تلك القوا

إجراء من إجراءات جمع الأدلة التي تتحرك بھ الدعوى الجنائیة 
 وقد وضعت معظم قوانین ٢.باعتباره إجراء من إجراءات التحقیق

الإجراءات الجنائیة ضوابط خاصة بالاستعانة باھل الخبرة، ومن أھمھا 
  :الآتي ذكرھا أدناه

لى الخبیر أن یقدم عند إنجاز عملھ تقریراً في الموعد الذي حدد ع) ١
من قبل المحقق، ویلزمھ أن یؤرخ التقریر والتوقیع علیھ متضمناً 
ملخصاً وافیاً للموضع الذي طلب منھ، وإجراءات الفحص والكشف 
والتحالیل الفنیة التي باشرھا ومشاھداتھ والنتائج التي خلص إلیھا 

  .بشكل دقیق وواضح
عند تعدد الخبراء واختلافھم في الرأي فعلیھم أن یقدموا تقریراً ) ٢

  .واحداً یتضمن رأى كل واحد منھم وحجتھ
إذا اعتمد المحقق رأیاً مخالفاً لتقریر الخبیر وجب علیھ أن یُبین ) ٣

  .الأسباب التي اقتضت إھمال ھذا الرأي أو بعضھ
وانین الإجراءات  طبقاً لما جاءت بھ أغلب ق–یجب على الخبیر ) ٤

الجنائیة المقارنة كقانون الإجراءات الجنائیة المصري والقطري 
 –والإماراتي، وقانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني والسوري 

أن یحلف الیمین أمام المحقق على أن یبدي رأیھ بأمانة وصدق، ولم 
ھ یشترط المشرع السعودي على تحلیف الخبیر الیمین كما سبق التنوی

  .علیھ أعلاه
یجب على الخبیر أن یقدم تقریره كتابة، وللمحقق أن یناقشھ رأي ) ٥

الخبیر المكتوب في تقریره الذي قدمھ ولھ أن یستدعیھ كلما لزم الأمر 
  .لاستدعائھ

الرأي الذي ینتھي إلیھ الخبیر في تقریره لا یعد وأن یكون رأیاً ) ٦

                                                           

حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في أصول لإجراءات الجنائیة،منشأة ١
 .٤٣٢، ٢٠٠٠المعارف، الإسكندریة، 

راءات الجنائیة، دار الفكر العربي، مصر، الطبعة مأمون محمد سلامة،قانونالإج٢
 .٣٣٦، ص ١٩٨٠الأولى، 
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خذ بھ أو یطرحھ جنباً؛ إلا استشاریاً، ویخضع لتقدیر المحقق فلھ أن یأ
  .أن بعض الشراح ینص على أن رأي الخبیر یُعدُ دلیلاً

 اطب اث

ل واا  

 ھو الانتقال إلى مكان الحادث أو أي مكان آخر :تعريف الانتقال
  .لمباشرة التحقیق

مباشرة المحقق لبعض : ومنھم من قال بأن الانتقال ھو
  .  مقره العاديإجراءات التحقیق في غیر

وبھذا المعنى یكون الانتقال إجراء من إجراءات التحقیق، یلجأ 
وقد یكون الغرض . المحقق إلیھ من أجل الوصول إلى غایة یبحث عنھا

من الانتقال معاینة مسرح الجریمة، أو إلقاء القبض على المتھم، أو 
 والتالي فإن الأصل أن من یقوم. سماع أقوال شاھد، أو جاء تفتیش

بإجراء الانتقال ھو المحقق المختص، ولكن یمكن لرجل الضبط الجنائي 
  .القیام بالانتقال في أحوال معینة كحال التلبس أو الندب

  :والانتقال يستهدف أمرين هما

 إنجاز الإجراءات بسرعة، لأن التأخیر في الانجاز :الأمر الأول
  ..قد یؤدي إلى العبث بأدلة الدعوى أو آثار الجریمة

 تسھیل كثیر من الإجراءات، مثل دعوة الشھود :مر الثانيالأ

  . لأخذ إفاداتھم عن الجریمة والمعلومات المتعلقة بھا
بأن : أما فیما یتعلق بتعریف المعاینة، فقد عرفھا أھل اللغة

المعاینة تعني عاین الشيء عیانا إذا رآه بعینھ، أي الرؤیة والإبصار، 
  ١.معاینة) عاینھ(بالعین، ومنھ 

 إجراء یتطلب إثبات :وقد عرف شراح القانون المعاينة بأنها

حالة الأمكنة والأشیاء والأشخاص ووجود الجریمة، وتُعتبر إجراء لا 
  ٢.یتضمن إكراھا أو اعتداء على حرمة أشخاص أو أشیاء

 إثبات حالة الأشخاص والأشیاء والأمكنة :وعرفوها بأنها

حقیق، ویكون من خلال المتصلة بالواقعة الإجرامیة موضوع الت

                                                           

ابن منظور، لسان العرب، دار إحیاء التراث العربي، الطبعة الثالثة، بیروت، ١
  ).٢/٨٠(ھـ، ١٤١٩

سامي حسني الحسیني، النظریة العامة للتفتیش في القانون المصري والمقارن، ٢
 .٥٠، ص ١٩٧٢دار النھضة العربیة، القاھرة، 
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مشاھدتھا والوقوف على حالتھا وفحصھا فحصاً دقیقاً مباشراً بواسطة 
وقیل بأن المعاینة ھي ١".عضو سلطة الاستدلال أو المحقق المختص

ھي إثبات مباشر ومادي لحالة شخص أو مكان معین من خلال الرؤیة "
  ٢".أو الفحص المباشر

ثبات التي تتخذھا سلطة وتُعتبر المعاینة وسیلة من وسائل الإ
التحقیق أو جھة المحاكمة في سبیل الوصول إلى مكان ما من أجل 

وھي أجدى في الوصول إلى الحقیقة عند إجرائھا . الوصول إلى الدلیل
في مرحلة التحقیق الابتدائي، كون ارتكاب الجریمة لازال حدیث العھد 

كابھا لا تزال باقیة فلم یمضي علیھا فترة طویلة، وبالتالي فإن معالم ارت
  ٣.الآثار

والمعاینة تُعتبر إجراء من إجراءات التحقیق المھمة، بل قد 
جعلھا البعض صاحبة المرتبة الأولى بالنسبة لسائر إجراءات التحقیق 
الأخرى، كونھا تعكس الصورة الواضحة لمكان وقوع الجریمة وما 

خداع، قبل یتصل بھ من آثار، فتُعبر عن واقع الجریمة دون كذب أو 
 لذلك فالأصل أن من یقوم بالمعاینة ھو المحقق، ٤.زوال آثارھا وأدلتھا

                                                                                                                                             - كحالة التلبس –وقد یقوم بھا استثناءاً 
ویجوز للسلطة المختصة أن تقوم بإجراء .  رجل الضبط الجنائي

 وبالتالي فأن تمت معاینة مكان الحادث من ٥.المعاینة في غیبة المتھم
قبل النیابة العامة دون حضور المتھم، فلا محل لمطالبتھ ببطلان إجراء 

  .  في غیبتھالمعاینة بسبب إتمامھا
  :والمعاينة تستهدف أمرين هما

                                                           

مدني عبد الرحمن تاج الدین، أصول التحقیق الجنائي وتطبیقاتھا في المملكة ١
، مركز البحوث بمعھد الإدارة العامة، الریاض، )دراسة مقارنة(العربیة السعودیة 

 .١٤٣ص 
سعود عبد العالي العتیبي، الموسوعة الجنائیة الإسلامیة، دار التدمریة، الطبعة ٢

 .٢١٤، ص ١٤٣٠، الثانیة، الریاض
المعاینة، -المحررات-القرائن-محمد أحمد محمود، الوجیز في أدلة الإثبات الجنائي٣

 .٥٦، ص ٢٠٠٢دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، الطبعة الأولى، 
بین النظریة والتطبیق، : عبد الواحد إمام مرسي، التحقیق الجنائي علم وفن٤

 .١٦٨، ص ١٩٨٥القاھرة، 
، الجزء الأول، ص ٢٨، مجموعة أحكام النقض، س ٣/٤/١٩٧٧نقض مصري ٥

٤٤١. 
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 جمع الأدلة التي تخلفت عن الجریمة، مثل رفع البصمات :الأمر الأول
وقص الأثر وتحلیل الدماء، بیان آثار الإكراه والمقاومة والإصابات 
التي لحقت بجسم المجني علیھ، وبصفة عامة جمع كل ما یفید في 

  .ء أُستُخدِم فیھا أو تخلف عنھاكشف الحقیقة المتعلقة بالجریمة سوا
منح المحقق فرصة لیشاھد بنفسھ على الطبیعة مسرح  :الأمر الثاني

الجریمة حتى یتمكن من تمحیص مصداقیة الأقوال التي أبدیت حول 
كیفیة ارتكاب الجریمة وتقدیر المسافات ومدى الرؤیة وغیرھا من 

  ١.فنون التحقیق
  :إجراءات المعاينة

ري على ضرورة انتقال عضو سلطة التحقیق ذكر المشرع القط
إلى مكان الحادث لإثبات الحالة الواقعیة للجریمة، إذا كانت مصلحة 
التحقیق تقتضي انتقالھ، وذكر قانون الإجراءات الجنائیة القطري، ذك 

ینتقل عضو النیابة العامة، " على أنھ ) ٧٤(من خلال نص المادة رقم 
اص والأماكن والأشیاء المتعلقة إلى أي مكان، لیثبت حالة الأشخ

 ."بالجریمة وكل ما یلزم إثبات حالتھ كلما اقتضت مصلحة التحقیق ذلك
أما إذا كانت الجریمة ھي جنایة متلبس بھا فیعتبر انتقال عضو النیابة 

وعلى "بقولھا ) ٣٨( العامة أمراً وجوبیاً، وھذا ما نصت علیھ المادة
ى محل الواقعة بمجرد إخطارھا بجنایة النیابة العامة الانتقال فوراً إل

 ولمأمور الضبط الجنائي أثناء جمع الاستدلالات أن یجروا ."متلبس بھا
المعاینة اللازمة وأن یسمعوا أقوال من تكون لدیھم معلومات عن 
الجرائم ومرتكبیھا، وأن یسألوا المتھم عن التھمة المنسوبة إلیھ، 

ر ھذه الإجراءات كلما أمكن وللمتھم ولوكیلھ والمجني علیھ أن یحض
من ذات ) ٤٣(وذلك استنادا لما جاء في منطوق المادة ذات الرقم 

 .الفانون القطري
من قانون الإجراءات الجنائیة ) ٣٨(ویماثل نص المادة 

من قانون الإجراءات الجنائیة المصري ) ٣١(القطري، نص المادة رقم 
لى محل الواقعة التي توجب على عضو النیابة العامة أن ینتقل إ

للمعاینة بمجرد إخطاره بارتكاب جنایة متلبس بھا، فانتقال عضو 
النیابة أیضاً وجوبیاً عند المشرع المصري في حال الجنایة المُتلبس 

من قانون الإجراءات الجنائیة ) ٣١(بھا، وذلك یُفھم من المادة 
                                                           

محمد زكي أو عامر، الإجراءات الجنائیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ١
 .٦٢٧، ص ١٩٨٤
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ویجب على النیابة العامة بمجرد "...المصري التي نصت على 
أما انتقال قاضي ". ھا بجنایة نتلبس بھا الانتقال إلى محل الواقعةإخطار

التحقیق إلى محل الواقعة في غیر حالة التلبس بجنایة، فأمر تقدیره 
متروك لسلطة التحقیق كونھ أمر جوازي، وذلك بموجب نص المادة 

ینتقل قاضي التحقیق إلى " من ذات القانون التي نصت على أن ) ٩٠(
 رأي ذلك لیثبت حالة الأمكنة والأشیاء والأشخاص أي مكان كلما

ووفقاً لقانون ". ووجود الجریمة مادیاً وكل ما یلزم إثبات حالتھ
الإجراءات الجنائیة المصري فإن الأصل حضور المعاینة من قبل جمیع 
أطراف الدعوى، ولكن یجوز للمحقق أن یقرر أن تتم المعاینة في 

درھا المحقق أو الاستعجال الذي یراه غیبتھم في حال الضرورة التي یق
  . في مصلحة التحقیق

وكذلك المشرع الإماراتي یوافق المشرع القطري والمصري في 
وجوب انتقال النیابة العامة على الفور إلى محل الجریمة إن كانت ھذه 

من قانون ) ٤٣(الجریمة جنایة مُتلبس بھا، وھذا واضح من المادة 
وعلى النیابة "... ة الإمارات والتي جاء فیھا الإجراءات الجنائیة لدول

العامة الانتقال فورًا إلى محل الواقعة بمجرد إخطارھا بجنایة متلبس 
من ذات القانون الإماراتي على ) ٧١(وبصفة عامة بینت المادة " .بھا

ینتقل عضو النیابة العامة إلى أي "الانتقال من أجل المعاینة بقولھا 
شخاص والأماكن والأشیاء المتصلة بالجریمة وكل مكان لیثبت حالة الأ

ما یلزم إثبات حالت، فإذا دعت الحال لاتخاذ الإجراء في جھة تقع 
". خارج دائرة اختصاصھ فلھ أن یندب لتنفیذه عضو النیابة المختصة

أما مأمور الضبط الجنائي فیجب علیھ في حالة التلبس بجریمة أن 
 الآثار المادیة للجریمة ویحافظ علیھا ینتقل فورًا لمحل الواقعة ویعاین

ویثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما یفید في كشف الحقیقة ویسمع 
أقوال من كان حاضرًا أو من یمكن الحصول منھ على إیضاحات في 
شأن الواقعة ومرتكبیھا، وعلیھ إخطار النیابة العامة فورًا بانتقالھ وھذا 

  . الأنف ذكرھا)٤٣(ما نص علیھ صدرت المادة رقم 
وفي قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني نصت المادة 

أنھ إذا وقع جرم مشھود یستوجب عقوبة جنائیة، " على ) ٢٩(رقم 
موافقاً " یجب على المدعي العام أن ینتقل في الحال إلى موقع الجریمة
  .المشرع في ذلك لما جاء بھم أغلب قوانین الإجراءات الجنائیة

 الإجراءات الجنائیة السعودي نصت المادة ذات الرقم وفي نظام
 فور إبلاغھ بوقوع – عند الاقتضاء –ینتقل المحقق "على أنھ ) ٧٩(
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جریمة داخلة في اختصاصھ إلى مكان وقوعھا، لإجراء المعاینة 
اللازمة قبل زوالھا أو طمس معالمھا أو تغییرھا، ولا یحول ذلك دون 

من اللائحة التنفیذیة لنظام ) ٥٣(ة ولكن الماد". إسعاف المصابین
الإجراءات الجنائیة السعودي أوجبت على المحقق أن ینتقل إلى موقع 
الجریمة فور إبلاغھ بھا إذا كانت الجریمة من الجرائم الكبیرة الموجبة 

وكانت الحادثة من الحوادث المھمة، حتى لو كان ھناك شك أو ١للتوقیف
والجرائم الكبیر في نظام . و المكانيقام نزاع حول الاختصاص النوعي أ

  . الإجراءات الجنائیة السعودي تقابل الجنائیات في القوانین المقارنة
وإجراءات المعاینة یقوم بھا المحقق كونھا إجراء من إجراءات 
التحقیق، إلا أن مأمور الضبط الجنائي في النظام السعودي أعطى 

ءات المعاینة، بل أنھ لمأمور الضبط الجنائي صلاحیة مباشرة إجرا
أوجب علیھ أن یقوم بإجراءات المعاینة في حالة التلبس بالجریمة، بعد 

من ) ٣١(الانتقال إلى مكان وقوع الجریمة، وذلك بموجب نص لمادة 
یجب على رجل "نظام الإجراءات الجنائیة السعودي التي قالت أنھ 

وراً إلى مكان  أن ینتقل ف- في حال التلبس بالجریمة -الضبط الجنائي 
وقوعھا ویعاین آثارھا المادیة ویحافظ علیھا، ویثبت حال الأماكن 
والأشخاص، وكل ما یفید في كشف الحقیقة، وأن یسمع أقوال من كان 
حاضراً، أو من یمكن الحصول منھ على معلومات في شأن الواقعة 

ویجب علیھ أن یبلغ ھیئة التحقیق والادعاء العام فوراً . ومرتكبھا
من ذات النظام التي ) ٢٣(وكذلك بموجب نص المادة ". نتقالھبا

 في حال التلبس -لرجل الضبط الجنائي عند انتقالھ " تضمنت أنھ 
 أن یمنع الحاضرین من مبارحة مكان الواقعة أو الابتعاد -بالجریمة 

ولھ أن یستدعي في الحال من . عنھ،حتى یحرر المحضر اللازم بذلك
  .....".معلومات في شأن الواقعةیمكن الحصول منھ على 

  :أهم ضوابط وإجراءات المعاينة لإثبات الدعوى الجنائية
  .سرعة الانتقال إلى مكان وقوع الجریمة) ١
  .الملاحظة الدقیقة والتأني) ٢
  .إتباع الترتیب والتسلسل المنطقي أثناء إجراء المعاینة) ٣
  .خلالمحافظة على مكان وقوع الجریمة من أي عبث أو تد) ٤
  .عمل مخطط ھندسي لمكان وقوع الجریمة) ٥

                                                           

 ھـ والذي حدد فیھ ١٤٣٥الصادر في عام ) ٢٠٠٠(قرار وزیر الداخلیة رقم ١
 . توقیفجریمة تُعد من الجرائم الكبیرة الموجبة لل) ٢٠(
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القیام بالمعاینة في وقت النھار، كون المعاینة تعتمد غالباً على ) ٦
المشاھدة بالعین المجردة، وبالتالي تكون المعاینة في وقت النھار 

  .أوضح وأصدق
أن تتم المعاینة بحضور الخصوم في الدعوى وشھود الحادثة بقدر ) ٧

راجع . (لمعاینة بوجود ھؤلاء ستكون أصدق وأوضحالإمكان، لأن ا
   )١٦٢كتاب الظفیر ص 

راب اطا 

واواب واا  

  :التعريفات

) جاوب(مأخوذ من كلمة : تعريف الاستجواب في اللغة هو
وھو مراجعة الكلام، فیقال كلمَھ فأجابھ بالجواب، وقد تجاوب معھ 

ل أو على دعوى أو على مجاوبة، فالجواب ما یكون رداً على سؤا
  ١.رسالة ونحو ذلك

، لم تعرف معظم القوانین وتعريف الاستجواب في القانون

الإجرائیة ومن بینھا قانون الإجراءات الجنائیة المصري وقانون أصول 
المحاكمات الجزائیة الأردني، وكذلك نظام الإجراءات الجزائیة السعودیة 

لقانون، إذ إن ذلك لیس من  وھذا لیس بمستغربٍ في ا– الاستجواب –
  .مھمة القانون وإنما ذلك متروك للفقھ والقضاء

ولكن ھناك بعض القوانین عرّفت الاستجواب، ومن بینھا 
م، فقام ٢٠٠١قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني الصادر عام 

الاستجواب ھو مناقشة : "حیث نص قائلا) ٩٤(بتعریفھ في المادة رقم 
لیة بشأن الأفعال المنسوبة إلیھ ومواجھتھ المتھم بصورة تفصی

بالاستفسارات والأسئلة والشبھات عن التھمة ومطالبتھ بالإجابة 
  ".علیھا

ویلاحظ أن قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني في تعریفھ 
للاستجواب قد حاكى في ذلك قانون الإجراءات الجزائیة الیمني الصادر 

 على تعریف الاستجواب ١٧٧ م والذي نص في المادة ١٩٩٤سنة 
یقصد بالاستجواب علاوة على توجیھ التھمة إلى المتھم، : " بقولھ

                                                           

أحمد بن فارس بن زكریا ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام ١
 .٤٩١ھـ، باب فصل الجیم، الجزء الأول، ص ١٤٢٠ھارون، بیروت، دار الجیل، 
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مواجھتھ بالدلائل القائمة على نسبة التھمة إلیھ ومناقشتھ فیھا 
 ".تفصیلا

إجراء ": أما شراح القانون فقد عرف بعضهم الاستجواب بأنه

المتھم من إجراءات التحقیق بمقتضاه یتثبت المحقق من شخصیة 
ویناقشھ في التھمة المنسوبة إلیھ على وجھ مفصل في الأدلة القائمة 

سؤال :والبعض الأخر عرف الاستجواب بأنھ١".في الدعوى إثباتاَ ونفیاً
المتھم بالتفصیل، عن التھمة المنسوبة إلیھ بعد مواجھتھ بھا ومناقشتھ 

جریمة أو في الأدلة، لأنھ قد یؤدي إما إلى اعتراف المتھم بارتكاب ال
 والبعض عرف ٢.الإنكار لھا، والإرشاد عن المتھم الحقیقي بارتكابھا

إجراء من إجراءات التحقیق، یھدف إلى الوقوف على : الاستجواب بأنھ
حقیقة التھمة من المتھم نفسھ، والوصول إلى إما اعتراف منھ یؤیدھا 

  ٣.أو دفاع منھ ینفیھا
 مأخوذة من :اأما تعريف المواجهة فإنها تعرف لغة بأنه

أي من المواجھة ووجاھاً أي قابل وجھاً لوجھ و استقبلھ ) واجھ(
 ٤.بكلامھ أو بوجھھ

ھي الجمع في وقت : وعرف شراح القانون المواجھة بأنھا
واحد بین أكثر من متھم أو بین متھم وشاھد حتى یدلي لك منھم 

ن بأقوالھ في مواجھة الأخر، ویطالب بتفسیر ما قد یكون بینھم وبی
وضع : وقیل أن المواجھة تعني٥.أقوال الآخر من غموض أو تناقض

المتھم وجھاً لوجھ أمام متھم آخر أو شاھد آخر أو أكثر لیسمع بنفسھ 
ما أدلوا بھ من أقوال بخصوص واقعة أو عدة وقائع معینة ویرد علیھا 

  ٦.بما یؤیدھا أو ینفیھا

                                                           

مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائیة، دار الفكر العربي، الطبعة ١
 .٣٣٨، ص ١٩٨٠الأولى، 

، استجواب المتھم، الإمارات العربیة المتحدة، مطبعة فھد إبراھیم السبھان٢
 .٥٥، ص ١٩٩٥دسمان، الطبعة الأولى، 

أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، ٣
 .٢/٣٧٢، ص ١٩٨٠القاھرة، 

 .١٠١٥مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، المعجم الوسیط، الجزء الثاني، ص ٤
ض بلال، الإجراءات الجنائیة المقارنة والنظام الإجرائي بالمملكة العربیة أحمد عو٥

 . ٤٣٨، ص ١٩٩٦السعودیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة الأولى، 
أحمد شوقي عمر أبو خطوة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة لدولة الإمارات ٦

  .٣٠٢، ص ١٩٩٠العربیة المتحدة، الطبعة الأولى، 
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قیق الذي والمواجھة تقتصر غالباً على جزئیة من جزئیات التح
یجد فیھا المحقق تبیاناً واضحاً بین ھؤلاء للوصول إلى حقیقة ما قد 

  .اختلفوا حولھا
الجدیر بالذكر ھنا ان الفقھ اللاتیني یعترض على استخدام 
الاستجواب لأنھ یراه إجراء ینطوي على وسیلة تعمل بذاتھا على 

ولاً لیس في التأثیر على المتھم، حیث یدفعھ تعدد الأسئلة إلى ان یقول ق
  ١.صالحھ

أما النظم الأنجلوسكسونیة وكذلك التشریعات التي أخذت عنھا، 
فتعتبر أن الاستجواب ھو من أھم الوسائل في ید رجال القضاء 
والقانون، ویمكن عن طریق الاستجواب مناقشة المتھم والشھود أن 
یستطیع كل من الاتھام والدفاع الوصول إلى الحقیقة وإقناع المحكمة 

  ٢.البراءة أو الإدانةب
 بینما الفقھ العربي یرى أن الاستجواب كمرحلة من مراحل 

طریق دفاع یفند بھ المتھم الأدلة : التحقیق یقصد منھ أمران ھما
القائمة ضده، ووسیلة تحقیق لاستجلاء الحقیقة والوصول إلى معرفة 

 ویفرق أھل الفقھ بین الاستجواب والمواجھة وبین ٣.مرتكب الجریمة
  .الاستجواب وسؤال المتھم أي سماع أقوالھ

فالفرق بین الاستجواب والمواجھة باعتبار أن الاستجواب ھو 
وضع المتھم وجھاً لوجھ أمام متھم آخر أو شاھد لیسمع بنفسھ ما یدلي 
بھ ذلك الآخر من أقوال بخصوص واقعة معینة، ویتولى الرد علیھا، مع 

ھة ھي في حكم الاستجواب لأن أن البعض، في الحقیقة، یرى أن المواج
المواجھة ما ھي إلا نوع من المناقشة التفصیلیة عند وضع المتھم في 
موقف حرج مع متھم آخر أو شاھد، فیضطر إلى الإدلاء بما لیس في 
صالحھ، وبالتالي تطبق أحكام الاستجواب على المواجھة من حیث 

                                                                                                                              

 
مد إبراھیم زید، تنظیم الإجراءات الجزائیة في التشریعات العربیة، الجزء مح١

، ١٩٩٠الثاني، دار النشر بالمركز العربي للدراسات المنیة والتدریب، الریاض، 
 .٢٧٤ص 

محمد محیي الدین عوض، قانون الإجراءات الجنائیة السوداني معلقاً علیھ، ٢
 .٦٧٨-٦٧٦، ١٩٧١القاھرة، 

صفاوي، أصول قانون الإجراءات الجزائیة الیمني، مذكرات غیر حسن صادق المر٣
 .٣٩٦منشورة، ص 
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تجواب یتضمن وإذا ما وُضع في الاعتبار أن الاس١.الشروط والضمانات
التثبت من شخصیة المتھم، وتحدید الوقائع المنسوبة إلیھ، ومجابھة 
المتھم بالأدلة القائمة ضده ومناقشتھا بالتفصیل، ودعوة المتھم لأن 
یبدي دفاعھ، فإن ھذه العناصر كلھا متوفرة في المواجھة، وقد أیدت 

بأدلة محكمة النقض المصریة ذلك، عندما اعترفت بأن مواجھة المتھم 
الثبوت تأخذ حكم الاستجواب ویتعین أن یُراعى في إجرائھا جمیع 

  ٢.الضمانات المنصوص علیھا في الاستجواب
أما الفرق بین الاستجواب وسؤال المتھم في أن سؤال المتھم 
ھو مجرد تسجیل ما یرید أن یدلي بھ من بیانات دون أن تكون ھناك 

ذلك نجد أن الاستجواب لا مناقشة تفصیلیة فیما أدلى بھ المتھم، ول
یكون إلا أن یتم عبر السلطة المختصة بالتحقیق في حین أن سماع 
أقوال المتھم وسؤالھ یجوز أن یكونا من مأموري الضبط الجنائي، كما 

 في حین أن ٣.أنھ جائز لسلطة التحقیق لأنھ من إجراءات الاستدلال
لا السلطة الاستجواب ھو من إجراءات التحقیق التي لا تباشرھا إ

المختصة بالتحقیق كقاعدة عامة، لخطورة الاستجواب وتأثیره على 
المتھم، فإنھ یُحاط بضمانات تكفل أن یحقق غرضھ لكل من سلطة 
التحقیق والمتھم والعدالة، وبالتالي فلا یقوم بھ إلا شخص مختص أھل 
للثقة، فلا یقوم بھ إلا السلطة المختصة بالتحقیق، وإن كان من الجائو 

  .ان یقوم بھ مأمور الضبط الجنائي استثناءً
والمتأمل في كثیر من قوانین الإجراءات الجنائیة یجد أن 
الاستجواب والمواجھة عبارة عن إجراء من إجراءات التحقیق، وھما 

  .یعتمدان على المناقشة والحوار بالتفصیل
فمثلاً المملكة العربیة السعودیة مشرعھا في نظام الإجراءات 

لرجال الضبط الجنائي أثناء "على أنھ ) ٢٨(یة نص عبر المادة الجنائ
جمع المعلومات أن یستمعوا إلى أقوال من لدیھم معلومات عن الوقائع 
الجنائیة ومرتكبیھا، وأن یسألوا من نسب إلیھ ارتكابھا، ویثبتوا ذلك 

                                                           

محمد سامي النبراوي، استجواب المتھم، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة، ١
 .١٩٨٦القاھرة، 

محمد إبراھیم زید، تنظیم الإجراءات الجزائیة في التشریعات العربیة، الجزء ٢
 .٢٧٩الثاني، مرجع سابق، ص 

 .٥، ص ١٩٧١ ثروت، نظم الإجراءات الجنائیة، الجزء الثاني، جلال٣
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ولھم أن یستعینوا بأھل الخبرة من أطباء وغیرھم . في محاضرھم
  ".كتابةویطلبوا رأیھم 

والمفھوم من نص المادة آنفة الذكر، أن سؤال المتھم ما ھو 
إلى إجراء من إجراءات الاستدلال، لذلك فإنھ یجوز أن یباشره مأمور 
الضبط الجنائي، أما الاستجواب فھو إجراء من إجراءات التحقیق، لذلك 
فتباشره السلطة المختصة بالتحقیق وھي ھیئة التحقیق والإدعاء العام 

 السعودیة، ویحظر على مأمور الضبط الجنائي مباشرتھ إلا في في
  . بعض الحالات الاستثنائیة

من نظام الإجراءات ) ١٠١(وجاء في المادة ذات الرقم 
الجزائیة على الاستجواب والمواجھة والإجراءات المتعلقة بھما 
والسلطة المختصة بمباشرتھما وھي ھیئة التحقیق والإدعاء العام، 

یجب على المحقق عند حضور المتھم "دما نصت على انھ وذلك عن
لأول مرة للتحقیق أن یدون جمیع البیانات الشخصیة الخاصة بھ ویبلغھ 
بالتھمة المنسوبة إلیھ، ویثبت في المحضر ما یبدیھ المتھم في شأنھا 

. وللمحقق أن یواجھھ بغیره من المتھمین، أو الشھود. من أقوال
ھ بعد تلاوتھا علیھ، فإن امتنع أثبت المحقق ویوقع المتھم على أقوال

ویجب أن یتم الاستجواب في .امتناعھ عن التوقیع في المحضر وسببھ
حال لا تأثیر فیھا على إرادة الشخص المتھم في إبداء أقوالھ ودفاعھ 
عن نفسھ، ولا یجوز أن یُحلف المتھم ولا أن تُستخدم وسائل الإكراه 

من نظام ) ١٠٢(صوص علیھ في المادة ضده أثناء استجوابھ، وھذا من
  .الإجراءات الجنائیة السعودي

من قانون ) ٩٩(والمادتین السابقتین تقابلھما المادة ذات الرقم 
یجب على " الإجراءات الجزائیة في دولة الإمارات التي نصت على أنھ 

عضو النیابة العامة عند حضور المتھم لأول مرة في التحقیق أن یدون 
انات الخاصة بإثبات شخصیتھ ویحیطھ علماً بالتھمة جمیع البی

". المنسوبة إلیھ ویثبت في المحضر ما قد یبدیھ في شأنھا من أقوال
من ذات القانون الإماراتي التي أوجبت تمكین ) ١٠٠(وكذلك المادة 

محامي المتھم من حضور التحقیق معھ، والاطلاع على أوراق التحقیق 
  .امة غیر ذلك لمصلحة التحقیقما لم یرَ عضو النیابة الع

) ١٣٥(و ) ١٣٤( و) ١٣٣(وتقابل المواد السابقة المواد رقم 
من قانون الإجراءات الجنائیة في مملكة البحرین، والتي نصت على أنھ 
یجب على عضو النیابة العامة عند حضور المتھم لأول مرة في 

ما التحقیق أن یدون جمیع البیانات الخاصة بشخصیتھ ویحیطھ عل
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بالتھمة المنسوبة إلیھ ویثبت في المحضر ما قد یبدیھ في شأنھا من 
وأنھ في غیر حالتي التلبس والاستعجال بسبب الخوف من . أقوال

ضیاع الأدلة لا یجوز لعضو النیابة العامة في الجنایات أن یستجوب 
المتھم أو یواجھھ بغیره من المتھمین أو الشھود إلا بعد دعوة محامیھ 

  . إن وجدللحضور 
) ١٠٠(وفي قانون الإجراءات الجنائیة القطري جاءت المواد 

مطابقة تماماً للنصوص السابقة المتعلقة في ) ١٠٢(و ) ١٠١(و 
الاستجواب والمواجھة وإجراءاتھما وضماناتھما كتمكین المتھم من 
الاستعانة بمحامٍ، وعدم جواز الفصل بینھ وبین محامیھ الحاضر معھ 

  . وعدم جواز تحلیف المتھم الیمینأثناء التحقیق،
وكذلك قانون الإجراءات الجنائیة المصریة تضمنت مواده 

إجراءات الاستجواب والمواجھة ولم ) ١٢٥(و ) ١٢٤(و ) ١٢٣(
تخرج عن ما تضمنتھ غالبیة قوانین الإجراءات الجنائیة المقارنة حیث 

ر تضمنت إحاطة المتھم علماً بالتھمة الموجھة إلیھ عندما یحض
للتحقیق للمرة الأولى، وتمكینھ من الاستعانة بمحامٍ یدافع عنھ، 
والسماح للمحامى بالإطلاع على التحقیق في الیوم السابق على 

  .الاستجواب أو المواجھة ما لم تتطلب المصلحة غیر ذلك
وفي قانون الإجراءات والمحاكمات الكویتي نصت المادة ذات 

تھم حاضراً، فعلى المحقق قبل البدء إذا كان الم"على أنھ ) ٩٨(الرقم 
  .في إجراءات التحقیق أن یسألھ شفویاً عن التھمة الموجھة إلیھ
إذا اعترف المتھم بارتكاب الجریمة، في أي وقت، أثبت 

اعترافھ في محضر التحقیق فور صدوره ونوقش فیھ تفصیلیاً، وإذا 
ات، ویوقع أنكر المتھم، وجب استجوابھ تفصیلیاً بعد سماع شھود الإثب

المتھم على أقوالھ بعد تلاوتھا علیھ أو یثبت في المحضر عجزه عن 
 .التوقیع أو امتناعھ عنھ

وللمتھم أن یرفض الكلام، أو أن یطلب تأجیل الاستجواب لحین حضور 
محامیھ، أو لأي وقت آخر، ولا یجوز تحلیفھ الیمین، ولا استعمال أي 

في كل وقت أن یبدي ما لدیھ للمتھم . وسائل الإغراء أو الإكراه ضده
من دفاع، وأن یناقش شھود الإثبات، وأن یطلب سماع شھود نفي، أو 

اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقیق، وتثبت طلباتھ ودفاعھ في 
من ذات القانون الكویتي بالنص ) ٩٩(وأردفت المادة رقم ". المحضر

استدعاؤھم على أنھ على المُحقق أن یسمع شھود الإثبات، سواء كان 
بمعرفتھ أو بمعرفة الشاكي أو كانوا قد حضروا من تلقاء أنفسھم، وأن 
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یسمع أیضاً شھود النفي الذي یطلب المتھم سماعھم متى كانت 
لشھادتھم فائدة للتحقیق، وللمحق أن یناقش كل شاھد، وللخصوم أیضاً 

وللمحقق . أن یناقشوا الشھود إذا كانت ھذه المناقشة تفید التحقیق
كلمة النھائیة في رفض أي شاھد لا فائدة من سماعھ، وكذلك في ال

  .رفض توجیھ أي سؤال غیر منتج أو لا علاقة لھ بموضوع التحقیق
 كما یجب على كل شاھد الحضور كلما دعي لذلك بشكل 
رسمي، وعلیھ ان یجیب على كل ما یوجھ إلیھ من أسئلة، وأن یحلف 

  .ا یدلیھ من أقوالالیمین، وان یكون صادقاً وأًمینا فیم
يتضح من المواد السابقة المتعلقة بالاستجواب والمواجهة أن 
هناك إجراءات عامة ومشتركة بين غالبية قوانين الإجراءات الجنائية 
تتعلق بالاستجواب والمواجهة، وهذه الإجراءات نذكرها على النحو 

  :التالي
  :إجراءات الاستجواب والمواجهة

ل إلى اعتراف من المتھم أو إقرار المحقق لا یستطیع أن یص
منھ بجریمتھ إلا عن طریق الاستجواب، والمشرعون اھتموا 
بالاستجواب كونھ بالغ الأھمیة والخطورة، وذلك لأنھ یعد وسیلة 
قانونیة لتمحیص المتھم بھدف الاعتراف بالجریمة أو بھدف الدفاع عن 

ة نفسھ وإنكارھا، ومن ھنا وضعت التشریعات إجراءات محدد
  :للاستجواب والمواجھة وھي المبینة أدناه

أن السلطة المختصة في مباشرة الاستجواب والمواجهة هي سلطة ) ١
  :التحقيق ممثلة في المحقق

فنجد أن غالبیة قوانین الإجراءات الجنائیة قصرت الاستجواب 
والمواجھة على سلطة التحقیق، وبالتالي لا یجوز ندب مأمور الضبط 

 بذلك، إلا في أحوال استثنائیة محددة، كالأحوال التي الجنائي للقیام
یخشى فیھا فوات المتھم كأن یكون مشارفاً على الموت، أو في الأحوال 

وبناءً على ذلك لو قام مأمور الضبط . التي یخشى فیھا فوات الوقت
الجنائي بإجراء الاستجواب أو المواجھة في غیر الحالات الاستثنائیة 

  .طلاًفإجرائھ یعتبر با
  :دعوة محامي المتهم للحضور) ٢

یعتبر حضور محامي المتھم معھ عند استجوابھ من أقوى 
الضمانات للمتھم، كونھ یخلق لھ الطمأنینة، ویصون لھ الدفاع عن 

  . نفسھ، وبذلك یستطیع المتھم في ذلك الجو الصحي من المناقشة والرد
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طلاع ولیس ذلك فحسب بل یجب أن یمكن محامي المتھم من الإ
على محضر التحقیق قبل الاستجواب، والھدف من ذلك ھو إعطاء 
المتھم ومحامیھ الوقت والفرصة كي یُعد دفاعھ لمواجھة الأدلة 
المتوفرة في الدعوى ضد المتھم، ویمكنان من المعرفة الكاملة لكل ما 

  ١.تتضمنھ الدعوى من أدلو وقرائن
  :إحاطة المتهم علماً بالتهمة الموجهة له) ٣

ندما یحضر المتھم إلى سلطة التحقیق طواعیةً أو بالقوة، ع
فھو حتماً سیعیش في قلق وخوف دائمین، لأنھ، في الغالب، لا یعرف 

لذلك فقد تضمنت . ما سبب حضوره أو إحضاره إلى سلطة التحقیق
غالبیة قوانین الإجراءات الجنائیة وجوب إحاطة المتھم بالتھمة 

ذلك عند حضوره لأول مرة عند سلطة الموجھة لھ من قبل المحقق، و
التحقیق، والغرض من ذلك ھو تمكین المتھم من إعداد مذكرة دفاعھ 
عن التھمة الموجھة إلیھ، أو طلب المساعدة القانونیة عبر استعانتھ 

  .بمحامٍ یدافع عنھ
  :حرية المتهم أثناء الاستجواب والمواجهة) ٤

ن أن یخضع لأیة یعني ذلك أن یتكلم المتھم من تلقاء نفسھ دو
ممارسة من ممارسات الإكراه أو القوة أو التعذیب، سواءً أكان ذلك من 
قبل المحقق أو من قبل السلطة المختصة بالتحقیق أو حتى من أي 

فإن تم الاستجواب أو تمت المواجھة تحت الإكراه أو . شخص لھ نفوذ
لیب ومن أسا. التعذیب فإن ذلك الإجراء یكون باطلاً ولا یُعتد بھ

التأثیرات على المتھم تنویمھ مغناطیسیاً أو تخدیره، أو تھدیده أو 
إعطاءه وعداً أو توجیھ الوعید إلیھ، أو منعھ من النوم أو الكل أو 

  ٢.الشرب
  :عدم اللجوء إلى تحليف المتهم أثناء الاستجواب والمواجهة) ٥

: فعند تحلیف المتھم فإنھ یُوضع تحت أمرین یتنازعانھ وھما
ن یراعي مصلحتھ الشخصیة فیحلف الیمین كذباً، وبذلك یرتكب إما أ

                                                           

مدني عبد الرحمن تاج الدین، أصول التحقیق الجنائي وتطبیقاتھا في المملكة ١
، مركز البحوث بمعھد الإدارة العامة، الریاض، )دراسة مقارنة(العربیة السعودیة 

 .٢١٤ھـ، ص ١٣٢٥
ق الجنائي وتطبیقاتھا في المملكة مدني عبد الرحمن تاج الدین، أصول التحقی٢

، مركز البحوث بمعھد الإدارة العامة، الریاض، )دراسة مقارنة(العربیة السعودیة 
 .٢١٤، ٢١٣ھـ، ص ١٣٢٥



 
- ١٢٢٨ -

أو إما أن یختار الحقیقة وبھذا یتضرر ویدین نفسھ . معصیة عظیمة
  .دون رغبة وإرادة منھ

عدم اللجوء إلى خداع المتهم أو الإيحاء إليه أثناء الاستجواب أو ) ٦
  :المواجهة عند توجيه الأسئلة إليه

ون محایداُ في استجواب المتھم فالمحقق یجب علیھ أن یك
ومواجھتھ بغیره من المتھمین أو الشھود، فھدف المحقق ھو الوصول 
إلى الحقیقة ولیس إدانة المتھم بجریمة لم یقترفھا، ومن الواجبات على 
المحقق أن یكفل للمتھم الحق في الدفاع عن نفسھ، وأن یصل إلى 

  ١.الحقیقة بالطرق القانونیة
مرات الدولیة بالاستجواب لأھمیتھ ولقد اھتمت المؤت

وخطورتھ، من ذلك المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات والذي 
م حیث أوصى بالعدید من ١٩٥٣عُقد في رما في شھر أكتوبر عام 

 التي – التي لم تخرج عن الشروط المار ذكرھا أعلاه –التوصیات 
یبغ علیھ یجب أن تكون في الاستجواب في الدعوى الجنائیة حتى سُ

وتلك التوصیات جاءت بناءً على الصراع الفقھي . السبغة الشرعیة
والفكري الذي یدور حول إمكانیة أو خطر الاعتداء على الأشخاص، 
حیث أن الفكر الإنساني الطبیعي قد تتملكھ أیدلوجیتان على طرفي 

الأیدلوجیة الوضعیة المتأثرة بضرورة العقوبة والتي : نقیض ھما
نصیاع الإرادي للمحاكمة والعقاب، حیث إن العقاب ھو في تفترض الا

مصلحة المتھم، لأن في ھذا العقاب علاج، والنتیجة المنطقیة لھذه 
الأیدلوجیة إن كان وسیلة أو أداء للبحث عن الحقیقة بما في ذلك 
التعذیب یكون مبَرَراً لتحقیق الھدف المنشود، أما الأیدلوجیة الأخرى 

على كرامة الإنسان وضرورة وضع قواعد فتتمثل في الحفاظ 
وإجراءات تجعل المتھم یعترف بجرمھ مع عدم انتھاك حقوقھ الإنسانیة 

  ٢.المادیة والنفسیة، وذلك عبر مناھج وإجراءات معلومة للاستجواب
  :سماع الشھود

                                                           

محمود شریف، عبد العظیم وزیر، الإجراءات الجنائیة في النظم القانونیة العربیة ١
 ٢٨٢ن، بیروت، ص وحمایة حقوق الإنسان، الطبعة الأولى، دار العلم للملایی

٣٢٤ . 
محمد إبراھیم زید، تنظیم الإجراءات الجزائیة في التشریعات العربیة، الجزء ٢

، ١٩٩٠الثاني، دار النشر بالمركز العربي للدراسات المنیة والتدریب، الریاض، 
 .٢٧٦ص 
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الإخبار بما شاھده، وھي الخبر : تعریف الشھادة في اللغة ھي
على كذا، وشھد فلان بكذا، أي أدى ما شھِدَ الرجل : القاطع، ویُقال

الإخبار بما : "وتعریف الشھادة في الاصطلاح ھي١.عنده من الشھادة
  ٢".علمھ بلفظ خاص

إثبات واقعة محددة من : وتعریف الشھادة عن أھل القانون ھي
خلال ما یقول شخص عما شاھده بنفسھ أو سمعھ أو أدركھ بإحدى 

:  وقالوا أن الشھادة ھي٣.رةحواسھ عن ھذه الواقعة بطریقة مباش
إخبار صادق من شاھد أمام الجھة المختصة بما یكون قد رآه أو سمعھ 
بنفسھ أو من غیره ممن یوثق بھ بخصوص جریمة ما، وبلفظ الشھادة 

  ٤.بعد أداء یمین یؤدیھا الشاھد على الوجھ الصحیح
إن من أوائل الإجراءات التي یقوم بھا المحقق أن یسمع أقوال 

ھم وأقوال الشھود الذي یغلب على ضنھ أن أقوالھم التي یدلون بھا المت
ھي مفیدة في التحقیق الذي یجریھ لإثبات الدعوى الجنائیة وإدانة 
المتھم فیھا أو تبرئتھ منھا، ومن واجبات المحقق أیضاً أن یسمع 
لشھادة الشھود الذین یطلبھم المتھم أو المجني علیھ، إذا تبین للمحقق 

  .ك وجدیتھ وفائدتھ في التحقیق والوصول إلى الحقیقةضرورة ذل
من قانون الإجراءات ) ٩٩(وھذا ما أكدتھ المادة رقم 

والمحاكمات الكویتي والتي نصت على أن المحقق علیھ أن یسمع 
شھود الإثبات، سواء كان استدعاؤھم بمعرفتھ أو بمعرفة الشاكي أو 

أیضاً شھود النفي الذي كانوا قد حضروا من تلقاء أنفسھم، وأن یسمع 
 وكذلك .یطلب المتھم سماعھم متى كانت لشھادتھم فائدة للتحقیق

للمحقق أن یناقش كل شاھد، وللخصوم أیضاً أن یناقشوا الشھود إذا 
وللمحقق الكلمة النھائیة في رفض . كانت ھذه المناقشة تفید التحقیق

ل غیر أي شاھد لا فائدة من سماعھ، وكذلك في رفض توجیھ أي سؤا

                                                           

ابن منظور، لسان العرب، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الثالثة، ١
 .٧/٢٢٣/٢٢٤ھـ، ١٤١٩

شرف الدین موسى بن أحمد الجاوي، الإقناع لطالب الانتفاع، تحقیق عبد االله بن ٢
 .٤/٣٩٣ھـ، ١٤١٨عبد المحسن التركي، ھجر للطباعة والنشر، القاھرة، 

أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، ٣
 .٤٩٨، ص ١٩٩٦القاھرة، 

 المعبود حمد، الإثبات الجنائي في القانون المقارن والفقھ أیمن فاروق عبد٤
، مركز البحوث بمعھد )دراسة مقارنة (الإسلامي وتطبیقاتھ في النظام السعودي 

 .١٦٣ھـ، ص ١٣٢٢الإدارة العامة، الریاض، 
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ویجب على كل شاھد الحضور . منتج أو لا علاقة لھ بموضوع التحقیق
كلما دعي لذلك بشكل رسمي، وعلیھ أن یجیب على كل ما یوجھ إلیھ 

  .من أسئلة، وأن یحلف الیمین، وأن یكون صادقا وأمینا في أقوالھ
من قانون ) ٨٤(وكذلك أكدت على ما قیل أعلاه المادة رقم 

یسمع عضو النیابة " أنھ ئیة القطري، حینما نصت علىالإجراءات الجنا
العامة من یرى لزوم سماعھ من الشھود عن الوقائع التي تثبت أو 
تؤدي إلى ثبوت الجریمة وظروفھا وإسنادھا إلى المتھم أو براءتھ 
منھا، ویسمع الشھود الذین یطلب المتھم والمجني علیھ سماعھم ما لم 

من ذات القانون التي ) ٨٥(المادة رقم وكذلك . یر عدم جدوى سماعھم
یُكلف عضو النیابة العامة الشھود، الذین یقرر "نصت على أنھ 

سماعھم، بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة، ولھ أن یسمع 
شھادة أي شاھد یحضر من تلقاء نفسھ، وفي ھذه الحالة یثبت ذلك في 

د أو مواجھتھم وفیما یتعلق بجواز سماع الشھود على إنفرا. المحضر
والتي نصت على أن یسمع ) ٨٦(ببعض، فبینتھ المادة ذات الرقم 

عضو النیابة العامة كل شاھد على انفراد، ولھ أن یواجھ الشھود 
ویجیز المشرع القطري للمتھم أو المجني . بعضھم بعض وبالمتھم

علیھ إبداء ملاحظاتھما على الشھادة، وھذا یتضح من منطوق المادة 
وإذا دعي أي . من قانون الإجراءات الجنائیة القطري) ٨٩(م ذات الرق

شاھد للحضور أمام النیابة العامة لتأدیة الشھادة أن فیجب علیھ أن 
یحضر بناءً على الطلب المحرر إلیھ، وإلا جاز للنیابة العامة أن تصدر 

من قانون ) ٩٢(أمراً بضبطھ وإحضاره، وھذا ما أكدتھ المادة رقم 
  .جنائیة القطريالإجراءات ال

وقانون الإجراءات الجنائیة في دولة الإمارات یماثل قانون 
الإجراءات الجزائیة في دولة قطر فیما یتعلق بإجراءات سماع الشھود، 

من أنھ یجوز لعضو النیابة ) ٨٨(فمن ذلك مثلاً ما تضمنتھ المادة 
العامة أن یسمع شھادة الشھود الذین یطلب الخصوم سماع شھادتھم، 

ا لم یرَ عضو النیابة العامة عدم الفائدة من سماعھم، ولھ أن یثبت م
ونصت المادة . الجریمة وظروفھا، وإسنادھا إلى المتھم أو إبرائھ منھا

من ذات القانون الإماراتي على انھ یسمع عضو النیابة العامة ) ٩٠(
ونصت . كل شاھد على انفراد ولھ أن یواجھ الشھود بعضھم ببعض

من ذات القانون كذلك على انھ یجب على كل من دعي ) ٩٣ (المادة رقم
للحضور أمام النیابة العامة لتأدیة الشھادة، أن یحضر بناءً على طلب 
محرر إلیھ، وإن تخلف عن الحضور بدون مبرر مشروع، فیجوز لعضو 
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وإذا . النیابة العامة أن یصُدرَ أمراً بضبطھ وإحضاره لیدلي بشھادتھ
 أو لدیھ ما یمنعھ من الحضور فتسمع شھادتھ في كان الشاھد مریضاً

من قانون الإجراءات ) ٩٤(وھذا جاء في المادة رقم . مكان وجوده
الجزائیة في دولة الإمارات، ویماثل نص ھذه المادة كل من نص المادة 

من قانون الإجراءات الجنائیة القطري والمادة رقم ) ٩٣(ذات الرقم 
  .جزائیة السعوديمن نظام الإجراءات ال) ١٠٠(

الجدیر بالذكر إن نظام الإجراءات الجزائیة السعودي یطابق 
تماماً ما جاء بھ قانون الإجراءات الجنائیة القطري وقانون الإجراءات 
الجزائیة الإماراتي فیما یتعلق بإجراءات سماع الشھود، وھذا واضح 

   ).١٠٠ إلى ٩٥(جلي من نصوص المواد من 
ت الجنائیة المصري یطابق القوانین وكذلك قانون الإجراءا

السالفة الذكر وأغلب قوانین الإجراءات الجنائیة، فیما یتعلق بأغلب 
 ١١٠(إجراءات سماع الشھادة، ویتضح ذلك من نصوص المواد من 

من قانون الإجراءات الجنائیة المصري، ولا غرابة في ذلك ) ١١٧إلى 
  .المصریةفأغلب القوانین العربیة مستقاة من القوانین 

ویوافق قوانین الإجراءات الجنائیة السابقة قانون أصول 
المحاكمات الجزائیة الأردني في الكثیر من إجراءات سماع الشھود، 

ویختلف قانون  ). ٨٠ إلى٦٨(وذلك واضح من نصوص مواده من 
أصول المحاكمات الجزائیة الأردني عن قوانین الإجراءات الجنائیة في 

ت والسعودیة في فرض غرامة على الشاھد الذي دولة قطر والإمارا
یتخلف عن الحضور لإدلاء الشھادة دون مبرر مشروع، ویماثل قانون 

  . الإجراءات الجنائیة المصریة في ذلك
 یُلاحظ أن أغلب قوانین الإجراءات الجنائیة یتفقون على أن 
یستمع المحقق لكل شاھد على إنفراد، ولھ أن یواجھ الشھود بعضھم 

كما یتفقون على أن على المحقق أن یطلب من كل . ض وبالخصومببع
تشمل اسمھ ولقبھ وسنھ وعمره ومھنتھ (شاھد البیانات الكاملة عنھ 

وجنسیتھ ومحل إقامتھ وصلتھ بالمتھم والمجني علیھ والمدعي بالحق 
وكذلك یتفقون على تدوین تلك البیانات وشھادة الشھود في ). الخاص

أو شطب أو تحشیر أو إضافة، ولا یعتمد شیئا محضر من غیر تعدیل 
كما یجوز . من ذلك إلا إذا صادق علیھ المحقق والكاتب والشاھد نفسھ

للخصوم بعد الانتھاء من سماع أقوال الشاھد أن یبدوا ملاحظاتھم 
علیھا، ولھم أن یطلبوا سماع أقوال الشاھد عن نقاط أخرى یبینونھا، 

 متعلق بالدعوى أو أن یكون في وللمحقق رفض توجیھ أي سؤال غیر
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كما أن قوانین الإجراءات الجنائیة تُبطل الشھادة . صیغتھ مساس بالغیر
في حال انتفاء الأھلیة من الشاھد، كصغر سنھ المنصوص علیھا في 

كما تبطل . القانون لأداء الشھادة، أو أن یكون غیر كامل الأھلیة
اه مادي أو معنوي، أو كان الشھادة إذا أدلى بھا الشاھد تحت تأثیر إكر

  . الشاھد غیر صالح لأداء تلك الشھادة بسبب وظیفتھ مثلاً
ومع ذلك التطابق إلا أننا نجد اختلافا بسیطاً بین بعض القوانین 
في بعض الإجراءات المتعلقة بالشھادة، فعلى سبیل المثال ھناك بعض 

ى الجھة قوانین الإجراءات الجنائیة تُرتب على عدم حضور الشاھد إل
المختصة بالتحقیق لأداء شھادتھ، غرامة مالیة، قدرتھا بعض قوانین 

وھذا ما ) دینار جزائري ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠(الإجراءات الجنائیة من 
وفي . من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري) ٩٧(بینتھ المادة رقم 

القانون المصري قُدِرت الغرامة على الشاھد الذي لا یحضر بلا عذر 
روع بمبلغ لا یتجاوز خمسین جنیھاً، وھذه الغرامة منصوص علیھا مش

وكذلك . من قانون الإجراءات الجنائیة المصري) ١١٧(في المادة رقم 
نص ) ٧٥(قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني في مادتھ رقم 

على أنھ یجوز للمدعي العام أن یغرم الشاھد بغرامة لا تتجاوز عشرین 
وكذلك یسیر . یاً إذا تخلف عن الحضور دون عذر مشروعدیناراً أردن

قانون أصول المحاكمات الجزائیة اللبناني على ذات المنھج في فرض 
غرامة مالیة على الشاھد في حال تخلفھ عن الحضور لأداء شھادة 

من قانون ) ٩٥(فقد نصت على ذلك المادة رقم . دون عذر مقبول
 على أن الشاھد إذا تبلغ للإدلاء أصول المحاكمات الجزائیة اللبناني

بشھادتھ أمام قاضي التحقیق، فیجب علیھ الحضور، وإذا تخلف عن 
ذلك دون عذر مشروع فیكرر قاضي التحقیق دعوتھ إلى جلسة لاحقة 
بعد أن ینزل بھ غرامة تتراوح بین خمسین ألفا ومائة ألف لیرة، إذا 

  .تخلف ثانیة عن الحضور فیصدر مذكرة إحضار في حقھ
 أن قوانین الإجراءات الجنائیة اھتمت بسماع وخلاصة الحديث

شھادة الشھود، كونھا من أقوى وسائل إثبات الجریمة أو نفیھا، وذلك 
أنھ ربما یطرأ تغییراً على ملامح الجریمة، وبالتالي یصعب اكتشافھا، 

 قد تنكشف أسرار حقیقة الجریمة – سماع الشھادة –وبھذه الوسیلة 
، ومن ھنا یُقع العقوبة المناسبة على الجاني بعد إدانتھ ومن ارتكبھا

  .ویُبرأ من انتفت عنھ تھمة ارتكاب الجریمة
وفي نھایة الحدیث عن سماع الشھود نكون قد أنھینا الحدیث 
عن أھم الإجراءات المتعلقة بجمع الأدلة والتنقیب عنھا، والتي ھي 
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وھذه ) سماع الشھودندب الخبراء والانتقال والمعاینة والاستجواب و(
الإجراءات، وإن كانت منصوص علیھا في قوانین الإجراءات الجنائیة، 
فإن النص علیھا ھو لیس على سبیل الحصر، فیجوز لجھة التحقیق 
المختصة أن تقوم بأي إجراء آخر مفید، وإن لم ینص علیھ القانون 
 كالعرض القانوني للتعرف على المتھم بارتكاب الجریمة، أو تمثیل
المتھم لارتكابھ الجریمة، أو الاستعانة بالكلاب البولیسیة المدربة، أو 
رفع البصمات، أو اقتفاء الأثر، أو غیرھا، وھو القسم الأول من أقسام 
إجراءات التحقیق، وسوف نتحدث بشيء من التفصیل عن القسم الثاني 

إجراءات التحقیق الاحتیاطیة : من أقسام إجراءات التحقیق ألا وھو
زاء المتھم، والتي تشمل تكلیف المتھم بالحضور، والأمر بالقبض إ

  .علیھ، والأمر بحبسھ احتیاطیا

 اطب اس

  اطن

إن قواعد الإجراءات الجنائیة بوجھ عام ھي عبارة عن قواعد 
قانونیة وتتمیز القاعدة القانونیة عن غیرھا من القواعد التي تحكم 

غیر ھذا العنصر فان القاعدة تتجرد من نشاط الأفراد بعنصر الجزاء وب
صفة الإلزام وتصبح محض نصح أو إرشاد وتستمد طاعتھا من وحس 
الضمیر، ولذلك فانھ من اللازم أن تقترن مخالفة القواعد القانونیة 
الإجرائیة بجزاء ھو بطلان ھذه المخالفة إلا أنھ یجب أن یترتب ھذا 

  .لقة بأي إجراءالبطلان على مخالفة أحكام القانون المتع
 الجنائیة والبطلان بطبیعتھ جزاء إجرائي لأن قانون الإجراءات

ھو الذي یقرره كأثر لتخلف شروط إجرائیة تطلبھا صراحة أو ضمناً، 
وھو جزاء إجرائي كذلك من حیث محلھ لأنھ ینصب علي الإجراء فیحدد 

  . نصیبھ من القیمة القانونیة
موضوعیة التي یقررھا والبطلان في ذلك یقابل الجزاءات ال

القانون العقوبات الموضوعي كالعقوبة بالسجن أو التعویض وھي ترد 
على سلوك إنساني، فتحدد نصیبھ من المشروعیة ومن الآثار 

  .الموضوعیة التي تترتب علیھ
ویعد جوھریاً في نطاق الإجراءات الجنائیة كل دفع یترتب على 

ولا یترتب . ح عدیم الأثرقبولھ لزوم الحكم ببطلان الإجراءات فیصب
علیھ ما قد یترتب علي الإجراء الصحیح من أثار قانونیة فالإجراء 
الصحیح جزاؤه الصحة والإجراء الذي ینالھ البطلان جزاؤه عدم 
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الصحة، أي البطلان الذي ینقسم بدوره إلى بطلان مطلق وبطلان نسبي 
  .وھو ما سوف یبین في ھذا المجال

ة الإجراءات یھدف إلى تحقیق حسن والبطلان كجزاء لمخالف
إدارة العدالة وتحقیق الغرض من الخصومة وھو توقیع العقوبة علي 
الجاني ویشكل ھذا الجزاء أي البطلان مع السقوط وعدم القبول نظریة 

  .عامة من القانون الإجرائي وھي نظریة الجزاء
  : تعریف بالبطلان

: مة بطل یقال البطلان لغة مأخوذ من كل:تعريف البطلان لغة

فسد أو سقط حكمھ فھو باطل أو ذھب ضیاعا وخسرا : أي: بطل الشيء
  ١.وقیل أباطیل. فھو باطل وجمعھ بواطل

 ھو العمل الذي لا :تعريف البطلان في اصطلاح الأصوليين

یترتب علیھ أثاره في الدنیا، فالباطل من العبادات، ما لم تجزئ وتبرئ 
  ٢.ة بدون ركوع أو سجود أو طھارةذمة المتعبد بھا كأن تؤدي الصلا

 : تعريف البطلان لدى شراح القانون
ھو جزاء إجرائي كفلھ قانون الإجراءات الجنائیة عند عدم 
مراعاة أحكامھ وقواعده التي تعتبر دلیلاً ومرشداً للوصول إلى الحقیقة 
الواقعیة تحقیقاً لمصلحة العدالة، مع مراعاة الضمانات التي یجب أن 

ا السلطات التي تعمل علي مباشرة ھذا النظام وتنفیذه حیال تلتزم بھ
الخصوم، حتى لا یضار منھم ولا یضار مجتمع، ویعني أن الأثر 
النظامي الذي نصت علیھ القاعدة الإجرائیة لم یترتب، لأن الإجراء 
المتخذ ولد فاقدا لواحد أو بعض أو كل مقوماتھ أو شروط صحتھ أو 

ة التي كان مون الواجب اتباعھا لتطبیقھ، شكلھ أو صیغتھ أو الكیفی
فیصبح الإجراء وما یترتب علیھ من إجراءات وثیقة الصلة بھ لا قیمة 
لھا، ھذا وان كان البطلان لا ینفي وجود الإجراء كیفما تم اتخاذه إلا أنھ 

  ٣.وجود معیب
جزاء إجرائي یترتب على عدم توافر ": ويعرف البطلان بأنه

حة العمل القانوني، وبعبارة أدق ھو الجزاء الذي العناصر اللازمة لص

                                                           

 .١/١٢٤٩القاموس المحیط  , ١١/٥٦ لسان العرب، ص١
لعربیة القاھر، الطبعة الثانیة، حمادة عباس متولي، أصول الفقھ، دار النھضة ا٢

 .٣٨٨، ص ١٩٨٨
مدحت محمد الحسیني، البطلان في المواد الجنائیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، ٣

 .٩، ص١٩٩٣
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یقع على معین في بطلانھ كلیاً أو جزئیاً إما بسبب إغفال عنصر یتطلب 
القانون توفره في الإجراء وإما لأن الإجراء قد بوشر بطریقة غیر 

  ١".سلیمة
 جزاء إجرائي یترتب علیھ عدم :ويعرفه البعض الآخر بأنه

  ٢".متعلقة بأي إجراء جوھريمراعاة أحكام القانون ال
 :تعريف البطلان في قوانين الإجراءات الجنائية

لم یرد في نظام الإجراءات الجزائیة السعودي تعریفاً محدداً یرد 
 ): ١٨٧(فیھ ولكن ورد ذكر البطلان في الفصل التاسع منھ في المادة 

بقولھا كل إجراء مخالف لأحكام الشریعة الإسلامیة أو الأنظمة "
  ".ستمدة منھا، یكون باطلاالم

وأغلب قوانین الإجراءات الجنائیة، كقانون الإجراءات الجنائیة 
المصري وقانون الإجراءات الجنائیة البحریني وقانون الإجراءات 
الجزائیة في دولة الإمارات، لم یرد تعریفاً محدداً للبطلان، ولكن اكتفت 

  .مر التعریفات للفقھھذه الأنظمة فقط بذكر أحوالھ وأنواعھ، تاركة أ
  :مذاهب البطلان

تنوعت المذاھب التي انتھجتھا مختلف القوانین الإجرائیة، 
, واتخذت طابعا تاریخیا متسلسلا حددتھا الفلسفة الإجرائیة لكل منظم 

ویكاد یستقر الفقھ الإجرائي علي ثلاثة مذاھب رئیسیة للبطلان، 
ن إحداھما مبنیة وحقیقة الأمر أن ھذه المذاھب تنطلق من نظریتی

ومؤسسة علي أھمیة نصوص القانون التي ما وضعھا المشرع إلا لكي 
تحترم ویُلتزم بھا، والأخرى ترى أن الإسراف في تقریر البطلان لھ 
ضرر كبیر على فاعلیة العدالة الجنائیة، مما یلزم تقیید حالات البطلان 

  ٣.فیما قصده المشرع من أعمال إجرائیة جوھریة
التي تنازع البطلان يمكن حصرها في الثلاثة والمذاهب 

  : المذاهب الآتية
  ) الإجباري(مذهب البطلان الإلزامي : المذهب الأول

                                                           

محمد كامل إبراھیم، النظریة العامة للبطلان في قانون الإجراءات الجزائیة، دار ١
 .٩، ص ١٩٨٩النھضة، القاھرة، 

تھم فقھاً وقضاء، دار النھضة العربیة، القاھرة، عدلي خلیل، استجواب الم٢
 .٣٠٤، ص ١٩٨٩

مأمون سلامة، شرح أحكام قانون الإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، ٣
 .٣٤١، ص١٩٨٨القاھرة، الطبعة الثانیة، 
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ویطلق على ھذا المذھب اسم المذھب الشكلي، وھذا المذھب 
ھو أقدم مذاھب البطلان، وقیل أنھا الآن لیست مطبقة في أي من 

 المذھب فان البطلان یتحقق ووفقا لھذا. التشریعات الجنائیة الإجرائیة
نتیجة مخالفة جمیع قواعد الإجراءات الجزائیة التي تنظم إجراءات 
الخصومة الجزائیة ویقوم ھذا المذھب علي أساس أن القانون لا 
یفرض الشروط والأشكال إلا مراعاةً لأھمیتھا في دور الخصومة 

فكل مخالفة  ١.فینبغي تقریر البطلان جزاء لتخلفھا جمیعا بغیر استثناء
للشكل وفقاً لھذا المذھب تؤدي للبطلان وبدون تفرقة بین الشكل 
الجوھري والشكل الثانوي ودونما نظر لأي ضرر یترتب للخصم جراء 
ھذه المخالفة ویترتب البطلان دون حاجة لنصوص تشریعیة، وعلى 

  ٢.القاضي أن یُبطل الإجراء المخالف من تلقاء نفسھ
  بطلان القانوني مذهب ال: المذهب الثاني

وفقاً لھذا المذھب فإن البطلان لا یتقرر إلا بنص قانوني، فلا 
: ویقابل ھذا المذھب في قانون العقوبات. بطلان بدون نص في القانون

ویفترض ھذا المذھب أن " مبدأ لا جریمة وعقوبة إلا بنص في القانون
توافرت المشرع قد حدد حالات البطلان على سبیل الحصر بحیث إنھ إذا 

حالة من حالات البطلان جزاءاً لمخالفة القاعدة القانونیة ولا یستطیع 
القاضي الامتناع عن تقریر البطلان فھو لا یملك سلطة تقدیریة في ھذا 

  ٣.الخصوص
ومقتضى ھذا المذھب أن المشرع ھو الذي یتولى تحدید حالات 

الحالات البطلان بحیث لا یجوز للقاضي أن یقرر البطلان إلا في ھذه 
المنصوص علیھا في القانون، دون غیرھا أو بعبارة أحرى فانھ لا 
بطلان بغیر نص ویمتاز ھذا المذھب بالوضوح والتحدید ویحول دون 
اختلاف الآراء وتضارب أحكام القضاء نظرا لان حالات البطلات قد 
حصرھا وحددھا المشرع سلفا بید أن ھذا المذھب یعاب علیھ أنھ 

                                                           

أحمد فتحي سرور، نظریة البطلان في قانون الإجراءات الجنائیة، دار النھضة ١
 . ١٢٤،ص ١٩٨٠العربیة، القاھرة، 

فوزیة عبد الستار، شرح أصول المحاكمات الجزائیة اللبناني،دار النھضة العربیة، ٢
 .٤٠، ص١٩٧٥بیروت، 

عبد الحكیم فودة، البطلان في نظام الإجراءات الجنائیة، دار الفكر العربي، ٣
 .١٦٧ ص ١٩٩٨القاھرة، 
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مشرع أن یحصر مقدماً جمیع حالات البطلان، ولا توفر یستحیل على ال
  ١.الحمایة اللازمة لجمیع القواعد الإجرائیة

  : مذهب البطلان الذاتي: المذهب الثالث
 ویطلق علي ھذا المذھب مذھب البطلان غیر المحدد 
وجوھرھذا المذھب یقوم علي اساس اعتراف المشرع للقاضي بسلطة 

قواعد التي یترتب على مخالفتھا جزاء تقدیریة واسعة في تحدید ال
البطلان، ووفقا لھذا المذھب فان أي عمل اجرائي خالف قاعدة جوھریة 
یحكم القاضي ببطلانھ، حتى ولو لم ینص القانون على البطلان، وھذا 

  ٢.یعني أن البطلان لا یتوقف بالضرورة على نص قانوني
تقدیر ویمتاز ھذا المذھب بالمرونة وتخویل القاضي سلطة 

مدى جسامة مخالفة القاعدة الإجرائیة بید انھ یؤخذ علیھ انھ یثیر 
مشكلة التمییز بین القواعد الإجرائیة الجوھریة والقواعد الإجرائیة 

  ٣.غیر الجوھریة فیفتح بذلك بابا للخلاف في الآراء وتضارب الأحكام
وباستقراء نصوص بعض من قوانین الإجراءات الجنائیة، 

ب التشریعات المعاصرة لم تأخذ بمذھب من المذاھب یتبین أن أغل
السابقة بمفرده، بل إن ھذه التشریعات تجمع بین مذھبین، ھما مذھب 
البطلان القانوني ومذھب البطلان الذاتي، بحیث تنص في تشریعاتھا 
على الإجراءات المھمة التي یترتب على مخالفتھا البطلان، لقطع 

جراء المخالف للنص القانوني، وفي نفس الخلاف فیما یتعلق ببطلان الإ
الوقت تعطي للقاضي صلاحیة وسلطة تقدیریة في استخلاص ما ھو 
جوھري من الإجراءات لیرتب من تلقاء نفسھ ودون نص تشریعي، 

  . البطلان على عدم مراعاة القواعد المتعلقة بھ
ومن التشریعات التي جمعت بین المذھبین التشریع الفرنسي، 

من نظام الإجراءات ) ١٨٧(سعودي، حیث نص في المادة والمشرع ال
كل إجراء مخالف لأحكام "الجزائیة على اوجھ البطلان في بقولھ أن 

الشریعة الإسلامیة أو الأنظمة المستمدة منھا یكون باطلا ووفقا لھذا 
النص فان المنظم السعودي یكون قد اعتنق مبدأ البطلان القانوني وھو 

                                                           

السعودي، طبعة، فؤاد عبد المنعم احمد، شرح أحكام نظام الإجراءات الجزائیة ١
 . ٣٤٦، ص ٢٠٠٧

احمد فتحي سرور، نظریة البطلان في قانون الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ٢
 .١٣٢ص

 .١٧٧عبد الحكیم فودة، البطلان في نظام الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص ٣
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بطلان بدون نص في القانون وذلك بأن أي إجراء الذي یقضي بأنھ لا 
یكون مخالفا لأحكام الشریعة الإسلامیة والأنظمة القانونیة المستمدة 

  . منھا یكون باطلاً
وسار على ذات المنھج في الأخذ بالمذھبین، المذھب القانوني 

من قانون ) ٧(والمذھب الذاتي، وذلك عدما نص في المادة ذات الرقم 
أن یكون الإجراء باطلاً إذا نص " مات الجزائیة على أصول المحاك

صراحة على بطلانھ، أو شابھ عیب جوھري لم تتحقق بسببھ الغایة من 
من نظام الإجراءات الجنائیة السعودي ) ١٧٨(فالمادة ". الإجراء
من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني، تتشابھان ) ٧(والمادة 

 بین البطلان بشقیھ القانوني والذاتي ففي إلى حد ما في أنھما جمعتا
شطر المادة الأول نُص على البطلان القانوني وفي شطر المادة الثاني 
الإشارة إلى البطلان الذاتي والذي أعطى سلطة تقدیریة لإقرار البطلان 
تبعا لقوة العیب الذي أدى إلى المخالفة وجوھریة العمل الإجرائي الذي 

 ونفس ما قیل عن المشرع الفرنسي والسعودي .انصبت علیھ المخالفة
والأردني یقال على المشرع الإماراتي، حیث إن قانون الإجراءات 
الجنائیة لدولة الإماراتي، قد تبنى مذھب البطلان الذاتي ومذھب 

) ٢٢١(البطلان القانوني معاً، وذلك فیما أورد بالنص علیھ في المادة 
 نص القانون صراحة علي بطلانھ أو منھ بقولھ یكون الإجراء باطلا إذا

وكذلك المشرع . إذا شابھ عیب لم تتحقق بسببھ الغایة من الإجراء
من قانون المحاكمات الجزائیة التي نصت ) ١٤٦(الكویتي في المادة 

إذا تبین للمحكمة أن إجراء من إجراءات الدعوى أو " على أنھ 
عادتھ، أو أن التحقیق بھ عیب جوھري، فلھا أن تأمر ببطلانھ وبإ

تقضي بتصحیح العیب الذي لحقھ كلما كان ذلك ممكنا، ولا یجوز الحكم 
ببطلان الإجراء إذا لم یترتب على العیب الذي لحقھ أي ضرر بمصلحة 

للمحكمة أن تصدر حكما بعدم قبول الدعوى . العدالة أو الخصوم
ق، إذا الجزائیة التي قدمت إلیھا قبل إجراء تحقیق فیھا أو أثناء التحقی

وجدت أن بھا عیبا شكلیا جوھریا لا یمكن تصحیحھ ولا إعادة الإجراء 
  ".المعیب

أما في قانون الإجراءات الجنائیة المصري فان المشرع 
المصري اعتنق مذھب البطلان الذاتي فمیز بین مخالفة القواعد 
الجوھریة ومخالفة القواعد غیر الجوھریة آو بالأحرى الإرشادیة 

ن جزاء مخالفة الأولى دون الثانیة ولقد عبر المشرع عن وجعل البطلا
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من قانون الإجراءات الجنائیة بقولھ یترتب ) ٣٣١(موقفھ بنص المادة 
  .البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوھري

وسایر قانون الإجراءات الجنائیة البحریني قانون الإجراءات 
 المشرع البحریني قد اخذ بمبدأ البطلان الجنائیة المصري فجد أن

إذا كان البطلان راجعا لعدم "منھ ) ٢٨١(الذاتي وذلك وفقا لنص المادة 
مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكیل المحكمة أو بولایتھا بالحكم في 
الدعوى أو باختصاصھا من حیث نوع الجریمة المعروضة علیھا أو 

م العام، جاز التمسك بھ في أیة حال كانت بغیر ذلك مما ھو متعلق بالنظا
  ."علیھا الدعوى وتقضى بھ المحكمة ولو بغیر طلب

وقد أخذت بهذا المذهب تشريعات أخرى كالقانون السوري 
  ١.والقانون البجيكي

  :أنواع البطلان
  : للبطلان نوعين سنتحدث عنهما على النحو التالي

  ):عامالبطلان المتعلق بالنظام ال(البطلان المطلق 

 بطلان متعلق بالنظام العام، ومن ثم فیجوز البطلان المطلق هو

التمسك بھ في أیة مرحلة كانت علیھا الدعوى، أن تقضي بھ المحكمة 
من تلقاء نفسھا، أن فكرة النظام العام تعبر عن ضرورة حمایة 
المصالح العلیا للمجتمع وحیث إن القواعد الأساسیة في أي مجتمع 

الظروف لذلك فانھ كان من الضروري أن یكون أي متغیرة بتغییر 
تحدید یتعلق بالنظام العام خارجا عن نطاق المشرع الذي یجب أن 
تتوافر في قواعده الثبات والاستقرار لیدخل ذلك في نشاط القاضي 
وعلیھ فان الشارع لم یحاول قط أن یحدد وعلي سبیل الحصر الحالات 

فالبطلان المطلق لا یقبل ٢.لنظام العامالتي یحدد فیھا البطلان المتعلق با
التصحیح ولا یحتاج الأمر إلى إصدار حكم ببطلان العمل الإجرائي 
الباطل بطلاناً مطلقاً، لان ھذا العمل لیس لھ وجود نظامي وان كان لھ 

من نظام المرافعات ) ٥(وجود مادي وھذا لما جاء في المادة ذات الرقم 
یھ نظام الإجراءات الجزائیة، من أن الشرعیة السعودي الذي أحال إل

الإجراء یكون باطلاً إذا نص النظام على بطلانھ او أصابھ عیب جوھري 

                                                           

لؤي جمیل حدادین، نظریة البطلان، رسالة دكتوراه، منشورة، مقدمة لكلیة ١
 .٢٠٠٠جامعة اللبنانیة، بیروت، الحقوق بال
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أدى إلى تخلف الغرض الذي یقصده المنظم من سنھ، ومع ذلك فان ثبت 
  ١.تحقیق الغایة من الإجراء فلا یُحكم ببطلانھ

م من نظا) ٣٣٣(ومن أمثلة البطلان المطلق ما قررتھ المادة 
من قانون الإجراءات ) ٣٣٢(الإجراءات الجنائیة السعودي والمادة 

الجنائیة المصري، عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكیل المحكمة 
أو بولایتھا بالحكم في الدعوى أو باختصاصھا من حیث نوع الجریمة 
المعروضة علیھا أو بغیر ذلك مما ھو متعلق بنظام العام جاز التمسك 

ي أیة حال كانت علیھا الدعوى، أو تقضي بھا المحكمة ولو بغیر بھ ف
طلب، وكذلك مثل مخالفة تشكیل المحكمة أذا لم تكن مكونة من العدد 

أو كاتب ضبط ) النیابة(المقرر من القضاة، أو إذا لم یوجد ممثل النیابة 
الجلسة، وكذلك تبطل إجراءات المحاكمة التي تخرج عن ولایة المحكمة 

ا في طلب تعویض على أساس أخر غیر الجریمة، كذلك تبطل كنظرھ
الإجراءات المخالفة لقواعد الاختصاص النوعي، كما لو تحكم المحكمة 

  . التجاریة في قضایا الأحوال الشخصیة
  : البطلان النسبي

وھو البطلان الذي لا یتعلق بالنظام بمعنى ان یكون المصلحة 
ة بمصلحة المتھم أو الخصوم، التي یحمیھا الإجراء الجوھري متعلق

ویعني ذلك أنھ إذا لم تكن القاعدة الجوھریة متعلقة بالنظام العام 
استوجبت مخالفتھا البطلان النسبي لا المطلق وقد عبرت المذكرة 
الإیضاحیة لقانون الإجراءات الجنائیة المصري عن ذلك یقولھا یكون 

 بمصلحة المتھم او البطلان نسبیا إذا كان الإجراء الجوھري متعلقاً
الخصوم وضربت أمثلة لحالات البطلان النسبي فذكرت مخالفة الأحكام 
الخاصة بالتفتیش والضبط والقبض والحبس والاختصاص من حیث 
المكان ولا شك أن الأساس الذي تبناه المشرع للتفرقة بین البطلان 

العبرة المطلق والبطلان النسبي وھو فكرة النظام العام غیر سدید إذ أن 
یتعین أن تكون بأھمیة المصلحة التي یحمیھا القاعدة الإجرائیة ولیس 
بنوعھا فقد تكون ھذه المصلحة خاصة بالمتھم أو غیره من الخصوم 

                                                           

عوید عوید مھدي صالح العنزي، البطلان في نظام الإجراءات الجزائیة السعودي ١
ونماذجھ التطبیقیة، رسالة لدرجة ماجستیر في العدالة الجنائیة مقدم إلى أكادیمیة 

 . ١٣٤، ص ٢٠٠٣بیة للعلوم الأمنیة، الریاض، نایف العر
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وتتعلق مع ذلك بالنظام لكونھا ترتقي من حیث الأھمیة إلي مرتبة 
  ١.المصلحة العامة فتستوجب مخالفتھا البطلان المطلق لا النسبي

  :ين البطلان المطلق والبطلان النسبيالفرق ب
البطلان المطلق یجوز أن یتمسك بھ كل من لھ مصلحة في تقریره، ) أ

بینما البطلان النسبي لا یجوز التمسك بھ إلا من قبل الشخص الذي 
  .تقرر لمصلحتھ البطلان

البطلان المطلق لا یسقط ولا یجوز التنازل عنھ إطلاقاً، بینما ) ب
یسقط بالرضا الصریح والرضا الضمني من قبل البطلان النسبي 

فعلى سبیل المثال نصت صراحة المادة . الشخص الذي تقرر لمصلحتھ
یزول "من قانون الإجراءات الجزائیة لدولة الإمارات على أنھ ) ٢٢٥(

البطلان إذا نزل عنھ من شرع لمصلحتھ صراحة أو ضمنا، وذلك فیما 
  ."ن بالنظام العامعدا الحالات التي یتعلق فیھا البطلا

البطلان المطلق یجوز التمسك بھ في أیة مرحلة من مراحل ) ج
الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، بینما البطلان النسبي 
لا یجوز لمن تقرر لمصلحتھ أن یتمسك بھ أمام محكمة الاستئناف لأول 

  .مرة إن لم یتمسك بھ أمام محكمة الموضوع
 باستطاعة المحكمة أن تحكم بھ من تلقاء نفسھا، البطلان المطلق) د

حتى وإن لم یطلبھ أحد الخصوم الذي تقررت القاعدة لمصلحتھ، بینما 
  .البطلان النسبي لا یجوز للمحكمة الحكم بھ من تلقاء نفسھا

  : اثأر البطلان

من القواعد العامة أن العمل الإجرائي یبقى صحیحا ومنتجا 
بطلانھ، وھذه القاعدة لا یجري علیھا لآثاره حتى یقرر القاضي ب

استثناء أیاً ما كان نوع البطلان سواء متعلق بمصلحة عامة أو 
بمصلحة خاصة ففي جمیع الأحوال یلزم صدور حكم یقرر البطلان 
ویترتب على الحكم ببطلان الإجراء كقاعدة عامة زوالھ واعتباره كأن 

ة مني كان ھو أساس لم تكن، فیسقط وتسقط تبعا لھ الإجراءات اللاحق
لھا، وكذلك الإجراءات اللاحقة متى ما ترتبت علیھ، في حین لا یؤثر 
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البطلان علي الإجراءات السابقة علیھ أو اللاحقة علیھ إذا لم تكن مبنیة 
  ١.علیھ

  : آثار الحكم بالبطلان
يترتب على الحكم بالبطلان نتائج وآثار نوردها على النحو 

  :التالي
  جرائي الباطل لا ينتج أثرا العمل الإ: أولاً

 ومقتضى ذلك أنھ إذا تقرر بطلان إجراء یجب إسقاطھ وعدم 
التعویل علیھ ولا على الدلیل المستمد منھ، بل وإبطال كل ما تلاه من 
إجراءات إذا كانت مستندة علیھ، حیث إن الإجراء الباطل لا ینتج أثرا 

العمل الإجرائي علي كذلك اثر بطلان . لان ما یبني علي باطل فھو باطل
لا یمتد اثر البطلان إلى الإجراءات السابقة علیھ : ما سبقھ من أعمال

لان ھذه الإجراءات ھي موجودة قانونا دون أن تتأثر في وجودھا ھذا 
بالإجراء الذي تقرر بطلانھ ولقد عالج قانون الإجراءات الجنائیة 

 علیھ من خلال المصري قاعدة عدم امتداد البطلان للإجراءات السابقة
والتي نصت على أنھ إذا تقرر بطلان أي إجراء یتناول ) ٣٣٦(المادة 

جمیع الآثار التي تترتب علیھ مباشرة، في حین نجد أن المشرع 
من نظام الإجراءات الجزائیة ) ١٩٠(السعودي وتحدیداً عبر المادة 

نص صراحة على الآثار المترتبة على بطلان الإجراء، سواء الآثار 
سابقة أو اللاحقة، حیث قررت المادة آنفة الذكر انھ لا یترتب على ال

بطلان الإجراء بطلا الإجراءات السابقة علیھ ولا اللاحقة لھ إذا لم تكن 
مبنیة علیھ ویفھم من ھذا صحة الإجراءات السابقة واللاحقة على 

 . الإجراء الباطل إن لم تكن مبینة على الإجراء الباطل
نجد أن قانون الإجراءات الجزائیة البحریني وفي ھذا السیاق 

: بقولھا) ٢٨٦(قد نص علي الآثار المترتبة علي البطلان في المادة 
إذا تقرر بطلان أي إجراء فانھ یتناول جمیع الآثار التي تترتب علیھ "

 ."مباشرة ویتعین إعادتھ متى ما أمكن ذلك
من قانون ) ٢٢٨(وكذلك ما ورد النص علیھ في المادة 

لا یترتب على بطلان الإجراء بطلان : "لإجراءات الإماراتي بقولھاا
 ."الإجراءات السابقة علیھ والإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنیة علیھ
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وینبغي الإشارة إلى أن تقدیر الصلة المباشرة بین الإجراء 
الباطل وما ترتب علیھ من إجراءات أخرى، أمر متروك لقاضي 

          ١.الموضوع
  تصحيح العمل الإجرائي الباطل : ثانياً

من نظام الإجراءات الجزائیة السعودي ) ١٨٩(نصت المادة 
المادة (في غیر ما نُص علیھ في : "علي تصحیح الإجراء الباطل بقولھا

من ھذا النظام إذا كان البطلان راجعاً إلى ) الثامنة والثمانین بعد المائة
ة أن تصححھ وان كان عیب في الإجراء یمكن تصحیحھ فعلى المحكم
  ."راجعاً إلى عیب لا یمكن تصحیحھ فتحكم ببطلانھ

ویقابل ھذا النص في المادة السابقة من التشریع السعودي 
من قانون الإجراءات الجنائیة ) ٣٣٦(و ) ٣٣٥(نص المادتین 

یجوز للقاضي أن یصحح، ولو من تلقاء " المصري بقول الأولى 
إذا تقرر بطلان أي : " وقول الثانیة" ھنفسھ، كل إجراء یتبین لھ بطلان

  ". یلزم إعادتھ متى أمكن ذلك..... إجراء
وفي سیاق تصحیح العمل الإجرائي الباطل بینت المادة ذات 

من قانون المحاكمات الجزائیة الكویتي على أنھ إذا تبین ) ١٤٦(الرقم 
للمحكمة أن إجراء من إجراءات الدعوى او التحقیق تضمن عیباً 

اً، فللمحكمة أن تأمر ببطلانھ وبإعادتھ، أو أن تقضي بتصحیح جوھری
العیب الذي لحقھ طالما أن ذلك كان ممكنا، ولا یجوز الحكم ببطلان 
الإجراء إذا لم یترتب على العیب الذي لحقھ أي ضرر بالعدالة أو 

وللمحكمة أن تصدر حكما بعدم قبول الدعوى . مصلحة الخصوم
 قبل إجراء تحقیق فیھا أو أثناء التحقیق، إذا الجزائیة التي قدمت إلیھا

وجدت أن بھا عیبا شكلیا جوھریا لا یمكن تصحیحھ ولا إعادة الإجراء 
من قانون الإجراءات ) ٢٢٧(وكذا بینت المادة ذات الرقم . المعیب

یجوز تجدید الإجراء الباطل بإجراء " الجزائیة الإماراتي على أنھ 
ن، على أن یتم ذلك في المیعاد المقرر صحیح ولو بعد التمسك بالبطلا

قانونا لاتخاذ الإجراء، فإذا لم یكن للإجراء میعاد مقرر في القانون 
حددت المحكمة میعادا مناسبا لتجدیده، ولا یعتد بالإجراء إلا من تاریخ 

من قانون الإجراءات الجنائیة ) ٢٨٥(وأیضاً نصت المادة . تجدیده
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ضي أن یصحح ولو من تلقاء نفسھ كل یجوز للقا" البحریني على أنھ 
  .إجراء یتبین لھ بطلانھ

بناء على ذلك یتضح من نصوص غالبیة قوانین الإجراءات 
الجنائیة أنھ یجوز للقاضي أن یصحح ولو من تلقاء نفسھ كل إجراء 

 وأیا ما كان الأمر فإن العلة في تخویل - إن أمكن –یتبین لھ بطلانھ 
نین القانونیة المقارنة ھي الحد من آثار القاضي ھذه السلطة في القوا

البطلان وخاصة عندما یستنتج أن بطلان الإجراء سوف یترتب علیھ 
بطلان إجراءات مترتبة علیھ مباشرة، فیستبدل القاضي بالإجراء الباطل 
إجراء صحیحا فیستقیم بذلك السیر بالدعوي، والقاضي یستعمل ھذه 

 أن یحتج بالبطلان من قبل السلطة من تلقاء نفسھ أي دون انتظار
  .صاحب المصلحة في ذلك

 وتصحیح الإجراء الباطل یكون بإعادتھ مع تلافي العیب الذي 
أصابھ ورتب بطلانھ ولا یكون للتصحیح اثر رجعي وینبني علي ذلك أن 
الإجراء الجدید لا ینتج أثره إلا من تاریخ اتخاذه فتصحیح البطلان یعني 

لي العمل الإجرائي فیزیل عنھ ھذا انھ ھو أمر موضوعي یطرأ ع
  ١.الوصف
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